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بسم الله الرحمن الرحیم 


المقدمة 


-١‏ ماهية الموضوع 

أخلاقيات الوظيفة العامة» أو أخلاقيات الخدمة المدنية أو أخلاقيات الوظف العام: فرع 
مستحدث من فروع علم الادارة العامة يتناول المبادئ والفاهیم السلوكية التي يتعين أن ينتهجها 
الموظف آثناء آدائه واجبات عمله» وأن يحافظ على سمعة الوظيفة والرفق أو المنظمة التي يعمل فيها. 
ويصون كرامة الدولة باعتباره عقلها الخطط ويدها المنفذة للمشروعات العامة وأداء الخدمات العامة, 
ويحرص على المحافظة على أموال جهة العمل العامة والخاصة ويكتم أسرارها وينأى عن أي سلوك أو 
عمل ولو خارج وقت الخدمة يؤدي إلى الاساءة إلى الوظيفة أو ال منظمة أو الدولة على نحو مباشر أو غير 
مباشر. 
-y‏ أهمية ا موضوع 

اكتسب موضوع الأخلاقيات الوظيفية أهمية بالغة بسبب تردي مستوى أداء الوظف» وتفشي- 
صور الفساد الإداري أو الانحراف الإداري في معظم الأنظمة الغربية والشرقية. وقد اتخذ الفساد الإداري 
في الدول النامية عموماً والدول العربية على وجه الخصوص صورة مخيفة ودب هذا الفساد وتغذى من 
الفساد السياسي. 

إن تحلي الموظف بسلوك نظيف وإيمان صادق في النظام الأخلاقي والقيّمي للمجتمع 
وإخلاصه للأهداف العامة أصبح من ألزم اللزوميات التي بتوافرها يتاح طرافق الدولة أن تؤدي وظائفها 
وواجباتها وخدماتها على نحو يرضي الشعب. ومن الأهمية بمكان ان يتقيّد الموظف بأخلاقيات الوظيفة 


تقيداً عن قناعة ورضا وليس عن قسر وخوفء لذلك يتعين تهيئة الظروف والعوامل 


الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنظيمية التي تفرز على نحو طبيعي قيّماً للعمل أو الخدمة من 
شأن توافرها تحقیق الابداع في هذا الجال. 
۳- خطة الدراسة 

إن هذا اللوضوع متشعب املضمون ومتعدد الجوانب ولذلك سأقسمه إلى باببن رئيسيين 
ندخل من الأول على ماهية الأخلاق بصفة dale‏ والأخلاقيات الوظيفية على وجه الخصوص. 

آما في الباب الثاني فسنتناول الوظيفة العامة من حيث ماهية العملء وبیان الواجبات التي 
پلتزم بها الموظف والحظورات التي يتعين ألا یقترفها البتة» والتصدي بعدئذ إلى مسألة الفساد الاداري 
وأخيراً أتطرق لموضوع التنمية الأخلاقية للموظف العام. 

وأختم هذه العلمية بأهم الاستنتاجات التي أخرج بها وأهم الاقتراحات التي أراها جديرة 
بالتطبيق. 

وأود. أن افصح عن ماهية هذا الکتاب ودوافع تأليفه. ومصادر معلوماته» إن موضوع 
"أخلاقيات الوظيفة العامة" قد درسته في الجامعة المستنصرية منذ سنة ٤٨۱۹ء‏ وقد قرأت العشرات من 
الراجع والمصادر المتعلقة بهذا الموضوع وخصصت ملفاً اجمّع فيه الحقائق وا معلومات كي تكون جاهزة 
لتأليف كتاب مستقل, وبعد إختمار الموضوع في ذهني إختماراً فكرياً متكاملاً توكلت على الله الواحد 
القهار, وطفقت بتأليف هذا الكتاب الذي يعّد خلاصة خبراتي التدريسية والتدريبية في هذا الشأن. ومن 
الله التوفيق. 
عمان: ۱۹۹۹/۱/۳۰ 

د. عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي 
آستاذ مشارك القانون الاداري 
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اولاً: ماهبة الأخلاق 


e 


a‏ علم الأخلاق 


ب- القيم الأخلاقية 


ج- الأخلاق الوظيفية 


الباب الأول 


ماهية الآخلاق 


يتطلب بیان ماهية الأخلاق التطرق إلى فكرة موجزة عن علم الأخلاق» وإيضاح القيم 
الأخلاقيةء وبالنظر لكون موضوعنا يتعلق بالوظيفة العامة وا موظف العام فان الضرورة العلمية تقتضي- 


تحليل الأخلاق الوظيفية وسأعرض ذلك في ثلاثة فصول مستقلة. 


Ve 


الفصل الأول 


علم الأخلاق 


اتناول علم الأخلاق من حیث ماهیته وتأصیله في فرعین مستقلین 


الفرع الأول: ماهية ele‏ الأخلاق 


Morale-Ethics الأخلاق‎ 


.١‏ مجموع قواعد السلوك مأخوذه من حيث هی مشروطة. 


۲ نظرية عقلية في الخير والشر. 


Morality-Moralite آخلاقي‎ 

۱. بوجه «ele‏ سمة ما هو آخلاق من عمل فردي او جماعي وتقابله اللاأخلاقي Immoralite‏ . 

۲ يطلق على التوافق التام مع القانون الأخلاقي وتلاقي الارادة والقصد مع فكرة الواجب. 
والأخلاقي: هو ما يتفق وقواعد الأخلاق أو قواعد السلوك القررة في الجتمع» وعکسه: لا آخلاقي. 


وَالخُلّق: حال النفس الراسخة تصدر عنها الأفعال من خير أو شر من غير حاجة إلى فکر أو رؤية (الجمع 


أخلاق)". 


۳ د. مراد وهبة, ا معجم الفلسفي» الطبعة الثالثة. دار الثقافة الجديدق, القاهرة ۱۹۷۹ ص١٠‏ . 
۳" مجمع اللغة العربية. المعجم الوسیط الجزء الأول الطبعة الثانية. مطابع دار للعارف القاهرة ۱۶۰۰ ه ۱۹۸۰م» 
ص ۲۵۲. 


والخلق (بسکون او ضم اللام) هو السجية'" والطبع " وبعبارة آخری. فان الخلق عبارة عن 
هيئة في النفس راسخة. تصدر الأفعال بسهولة أو يسر من غير حاجة إلى فکر أو رویة" أي إن الخلق Jl>‏ 
للنفس داعية لأفعال من غير فكر ولا روية©. 

إن علم الأخلاق علم يبحث في الأحكام القيّمية التي تنصب على الأفعال الانسانية من ناحية 
آنها خير أو «ê‏ وهو أحد العلوم ا معياريةء وهو ضربان: 
عملي: وسميّ علم السلوكء أو الأخلاق العملية. 
نظري: وهو الذي يبحث في حقيقة الخير والشر, والقيم الأخلاقية من حيث هي . 
وبعبارة اخرى» هو علم موضوعه أحكام قيّمية بالأعمال التي توصف بالحسن أو القبح". 

وهذا يعني أن علم الأخلاق علم فلسفي يتناول مسألة المعايير السلوكية الواجبة للإنسان عن 
طریق تحدید مفاهیم الخبر والشی والالتزام والواجب والصدق والحقيقة. لاستنباط الفاهیم والقيّم 
الخيّرة بحد ذاتها عند بعض املفکرین أو مما يعود إلى استنباط قوانین السلوكية البشرية التي تعزز الاتجاه 


نحو الخير 


۳ محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي مختار الصحاح» ط٩‏ (القاهرة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية (YY‏ 


ص ۰۱۸۷ 

ابو الفضل جمال الدين بن منظور الأفريقي المصريء لسان العرب» ج۱۰ دار صادر, بیروت ۱۹7۵ ص۸1. 

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» إحياء علوم الدین» الجزء الثالث. مکتبة محمد علي صبیح وأولاده. القاهرق ۱۳۷۵ه 
„Elge 0۵‏ 

* آبو علي بين یعقوب بن مسكوية: تهذیب الأخلاق وتطهير الأعراق» بيروت» دار مكتبة الحياق ۱۳۹۸ه ص0۱. 

gema "‏ اللغة العربية, المعجم الفلسفيء الهيثة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة «e \AVA‏ صء۱۲. 

۳ مجمع اللغة العربية ا معجم الوسیط ج(١)»‏ مطابع دار المعارفء القاهرة ۱۹۸۰م. 
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وتغني الحياة الانسانية عند بعضهم الآخرء ویتصل هذا الحل مباحث آخری تتداخل معه مثل مبحث 


القيّم ومبحث المعرفة ككل علاوة على التیارات المختلفة وا متناقضة في السار الفكري فیه. 


انصب تفکیر الفلاسفة القدامی على اعتبار املعرفة أو الأخلاق الفتاح للمجتمع الفاضل بینما 
فسر الدینیون الأخلاق على آساس مثالي وسماوي وما ورائي. آما آعلام التفکیر العقلاني فقد طرحوا 
الشکلات على آساس جدید ساعد الاشتراکین الخیالیین على استهداف العدالة والسعادة. وذهب الادیون 
إلى التفتیش عن آسباب دنيوية وآرضية محضة للأخلاق. 

وحینتذ cb‏ منظرو الاشتراكية ضرورة الربط بين امادية الجدلية (آي الماركسية) وبين الفلسفة 
الأخلاقية الكانطية التي نادت بفكرة التضامن, واعتبرت الانسان غاية لا مجرد واسطةء ومهما يكن من 
خلاف بين مختلف النزعات العقلانية والنفعية والاشتراكية. فقد رکزت جمیعها على علاقة الأخلاق في 
التفاعل مع هذه الحقائق مما يؤمن ارتقاء آحوال الجتمع وتحقیق سعادة البشر عموماً ولو أن المدارس 
الاشتراكية تری في نزعة التجرید أو التحلیل اطيتافيزيقي ميلا برجوازياً خاصاً يعزز يبين الفکر والنتائج 


الاجتماعية ربطاً واقعیاً وبناء'". 


الفرع الثانی: تأصیل علم الأخلاق 
هناك اتجاهان في شأن الأخلاق: 
الأول يزعم تبعيتها لعلم الاجتماع وهذا هو اتجاه بعض علماء ومريدي هذا العلم. والاتجاه 
الآخر يذهب الى استقلال هذا العلم وتمتعه بشخصية متميزة وكيان معرفي خاص به. 
هل هناك نتائج تترتب على القول بأن الأخلاق موضوع من موضوعات علم الاجتماع أم القول المغاير 
الذي يذهب الى انها علم مستقل قائم بذاته؟ 


۳" د. عبد الوهاب الكيالي» الموسوعة السياسية» ج(۱) بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشی ص ۱۱۰. 


الحقيقة أن هناك نتائج تترتب على هذین القولین التباینین. وهي نتائج بالغة الأهمية 5J‏ أن القول بأن 
الأخلاق جزء لا يتجزء من علم الاجتماع يعني صوغها لمناهج ومعايير ومبادئ هذا العلم» بینما القول 
الاخر پترتب عليه استحداث او استنباط مناهج ومبادئ ومفاهیم ومعاییر مستقاة من الأخلاق کعلم قائم 
بذاته. 

فالقول ob‏ الأخلاق علم من العلوم الستقلة یحتاج الى اثبات يتمثل في تحدید هذا الاستقلال 
وتميزه عن استقلال أي علم آخر. 

وكانت الأخلاق حكراً للفلسفة يوم كانت العلوم الانسانية كالاجتماع والنفس والأخلاق 
والمنطق والجمال من موضوعات الفلسفة الا انه لاستقلال الأخلاق عن الفلسفة حاول بعض علماء 
الاجتماع ان يضيفوها الى موضوعات علم الاجتماع ودرست الظاهرة الأخلاقية على انها ظاهرة اجتماعية 
كبقية الظواهر الاجتماعية ونمت الأخلاق كمعرفة او كسلوك متأرجح بين القانون وعلم الاجتماع وعلم 
النفس وبين رغبة شديدة من ا مهتمين بها في استقلالها عن هذه العلوم وصيرورتها علماً متميزاً. 

والحقيقة ان مجموعة العلوم الانسانية تبدو وكأنها علم واحد فكلها تدرس الانسان بصفة 
ظاهرة او سلوك او علاقات او عمل او حضارة الا ان ضرورات الدراسة ال منهجية ومتطلبات دراسة كل علم 
او معرفة أديا الى التخصص او التميز فأصبح لكل علم انساني ميدانه الخاص به الا ان الدراسة العلمية 
الموضوعية لكل ظاهرة لا يمكن القيام بها الا في حالة تشابكها مع الظواهر المجاورة او القريبة منها 
والظاهرة الأخلاقية مثلا لا هکن دراستها معزل عن مبادئ ومعطيات علم الاقتصاد او الاجتماع او 
السياسة أو القانون أو النفس أو الجمال أو النطق وغير ذلك من العلوم التي اصطلح بتسميتها بالعلوم 


الاجتماعية او العلوم الانسانية بالمفهوم الواسع. 


الفصل الثاني 


»+ 3 € 5 وهو مه 
القیم الاخلاقیة 
احلل هذه القيم من حيث مصادرهاء وتشابك النظامين الاجتماعي والاداري وذلك ف فرعین مستقلین 


الفرع الأول: مصادر القيم الأخلاقية 


مفهوم القيم دخل إلى ميادين عديدة وقد عرفها الفلاسفة القدامى وعبروا عنها بالخير 
والكمال» كما عرفها علماء الاقتصاد بانها الفائدة. واستخدم علماء النفس مفاهيم الاتجاهات والميول 
السلوكية. وعرفها علماء الاجتماع بأنها الأفكار والمعتقدات. واستخدمها علماء الأجناس البشرية 
(الأنثروبولوجيا) بأنها الأماط الثقافية وأساليب الحياق ويعرف رالف وایت. القيمة بأنها هدف Gool‏ او 
معيار حكم Judgment Standard of‏ يكون بالنسبة لثقافة معينة هدفاً مطلوباً ومرغوباً فيه أو غير 
مطلوب". 

وتعرفها دائرة معارف العلوم الاجتماعية بأنها مفاهیم يجب ان تکون مرغوبة في السلوك 


الانساني " ویعرفها دفلور بأنها القواعد الرئيسية او المعايير التي من خلالها يعمل ابناء امجتمع على 
الحفاظ على الأهداف والثل العلیا". 


والوظيفة مهنة لها واجبات والتزامات وهذه الوظيفة تحتاج الى مجموعة من القیّم والبادی 
الأخلاقية التي تسهل توظیف امهنة للانسانء لأن الهنة مهما كانت (عامل, فلاح, طبیب» محامي...) هي 
آولا وأخيراً لصلحة وخدمة الانسان لکن الهنة احیانا تتحرف تحت gêlo‏ الطمع او امصلحة الخاصة ذاتها 
كأن تنعزل هذه المهنة عن الانسان وتصبح كأنما هي آداة تسلط على الانسان, فأخلاقیات 


4 White, Ralph K. Value Analysis, (The Nature and use of the moral new jersey, Liberation press, ۱۹۵۱, 
pr. 
0 Williams, Rabin M. Jr and Bathel M. Alber, Value in sillis, David ١ (ed), internioael, Encyclopedia of the 


social science, vol 11, New York, Maomilliam, ۱۹۱۸, ۰ 


۷ Defleur, Mevin, Sociology, Dallas, Scott foreman, ۱۹۱۷۷, ۰ 
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المهنة أو الموظف العام هي عبارة عن سلوك ذي نزعة آخلاقية وهذا السلوك یهدف الى توظیف واجبات 
المهنة والتزاماتها وتقدهها للمستفید من المهنة وأخلاقيات الهنة تستمد اساسا من eê‏ ومثل وآخلاقیات 
المجتمع ولکل مجتمع أخلاقياته ولکل مهنة أخلاقياتها وأحياناً تکون الهنة مصلحية (مثلاًالتجارة)» 
والتجارة تقتضي الثقة والائتمان. 


والإدارة العامة عبارة من منظمة عامة تابعة للدولة والموظف هو العنصر البشري في الادارة 
وهذا الموظف کل آعماله عبارة عن تحقیق حاجات الجتمع والجمهور هم الستفیدون من هذه 
الحاجات فکلما كان الموظف سلوکه سليماً بنعکس ذلك على الدولة والعکس بالعکس. 

فالوظف آستخدم من قبل سلطة الادارة كي يقدم خدمات مرافق الدولة ومنافعها الى کل من 
يطلبها من آفراد الجتمع. فهو مكلف ههام محددة. ومن ثم فهو لا يقدم معروفاً او احساناً للغير وإنما 
هو يقوم بجهود یتقاضی اجراً عليهاء فامتيازات السلطة وخصائص القانون العام مقرران للصالح العام 
وليسا اداة لاستعباد الأفراد او اذلال ا مستفيدين من خدمات الدولة لشعبها. 
انما هو موظف منحرف شد عن الصراط المستقيم لسلطات الدولة. 

وللقيّم الأخلاقية نطاق معرفي يهتم به علم الأخلاق» على الرغم من أنها تتداخل في مجالات 
معينة بالقيم الاجتماعية. مما أغرى علماء الاجتماع وخصوصا الكلاسيكيين منهم الى دراستها ضمن 
الكتابات الاجتماعية (السوسيولوجية). 

وتبرز اهمية القيّم الاجتماعية من حيث كونها مؤشراً على التطور الحضاري للانسان, ولذلك 
من الأهمية بمكان تحديد مفهومها تحديداً فنياً خاصاً لغرض ان يجري الكلام عنها طبقاً لمعاني علمية 
مفهومة متفق عليها او هکن الاتفاق عليها اما اذا $ يحصل اجماع عليها فعلى الأقل تشكل بعض الآراء 
وجهات نظر من مسؤولية معتنقها الدفاع عنها. 


القیّم الأخلاقية هي المفاهيم الفكرية وامعاییر السلوكية التعلقة بالجانب الروحي للمجتمع وتحدد هذه 
الفاهیم المصطلحات المتنوعة المتعلقة بکل من الخير والشر ویتبادر الى الذهن عند سماع أي مصطلح 
المعنى الأخلاقي له کالکرم والصدق والاخلاص والبخل والکذب والجحود بينما المعايير السلوكية تحدد UJ‏ 
القواعد التي يتعين مراعاتها في السلوك الفردي والجماعي سواء داخل الأسرة والعائلة او في الشارع او لدی 
الذهاب الى منظمة من النظمات عامة او خاصة فكل تفوه بالکلام او سلوك عقلي او يدوي يمكن ان يثير 
استحساناً او ارتياحاً لدی الأكثرية وقد لا يعجب الأقلية ذلك وبالعکس قد یکون LSS‏ سيئاً او سلوكاً 
مستهجناً يثير غضب الآخرين وقد تتقبله القلة بارتياح ما. 
هناك انطباع عام في شأن الكلام يتفوه به بعض الأفراد امام جمغ غفير او سلوك يسلكه بدوافع 
معينة وهناك قلة تشذ مواقفها لأسباب تعود الى: 
-١‏ مصالح أنانية تدفعها لتفضيل ذاتها على الغير. 
۲- مفاهيم شاذة تعتنقها هي من باب المخالفة والخروج على الإجماع او الاتفاق العام او لأسباب تعود 
الى مرض نفسي او عصبي او عقلي. 
۳ قلة خبرة اجتماعية وضعف في مهاراتها الثقافية التي تستخدم في التفكير والتحليل واستخراج النتائج. 
٤-الصفة‏ الأساسية في القيم الأخلاقية بالاضافة الى محتواها الاجتماعي هي قدمها المتفاوت فحتى تصبح 
مفاهيم معينة وقواعد سلوك اجتماعي جزءاً لا يتجزأ من المجتمع فإن هذه المفاهيم والقواعد 
السلوكية تعبر عن طريقة معينة من المعيشة الاقتصادية والاجتماعية ولذلك فان لكل مجتمع قيمه 
التي تتباين مع قیم مجتمع آخر. 
وف المجتمع نفسه تتصارع القيم تصارعاً هادثاً تارة بحيث تعيش ضمن الواقع الاجتماعي 


مجموعتان او اكثر من القيم بعضها قديم ينتمي الى عهود غابرة وبعضها الآخر جديد ناجم عن قدوم 
أسباب الحضارة. 


وقد يجري في الجتمع تنفیذ خطة تنموية شاملة تستوجب التخلي عن قيم رجعية والتأکید 
على قيم جديدة. إن مسألة صراع القیم قد تتخذ صفة صراع الأجيال (جیل الشباب وجیل الشیوخ) وهي 
مسألة مألوفة في تطور النوع الإنساني والتطور الاجتماعي بشکل عام فدانماً تمر اللجتمعات البشرية 
بمرحلة صراع دائم Jê‏ تتخذ صفة الصراع الطبقي او الاجتماعي وقد تتخذ صفة صراع عشائري او طائفي 
او ديني وهي صراعات قد تکون معبّرة عن ظاهرة الصراع الطبقي, أو قد تتفرع عن هذه الظاهرة 
الرئيسة او قد تکون لها صفة استقلال ذاتي تسهم lel ball‏ الاجتماعية في تأجیجها او في عزلها عن مجری 
الصراع الرئيسي عبر الطبقات الاجتماعية. وتتخذ الصراعات الاجتماعية صفات ثقافية فتظهر افکار تنظم 
هذه الصراعات او تحاول عن طريق التضلیل اظهارها مظهر صراع ثقافي بحت معزول عن الصراعات 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تطحن الجتمع. 

ان دراسة القیم الأخلاقية دراسة سكونية یهتم بها الفکر الديني والأخلاقي التقليدي وهو 
تفکیر پتوسل بالنصح والواعظ أما دراسة القیم الأخلاقية في حالة تفاعل مع المتغيرات الأخرى داخلية ام 
خارجية بالنسبة الى الجتمع çaê‏ دراسة لا تخلو من صعوبة ونحتاج إلى جهد كبير كأن یکون هنالك 

فریق عمل çêre‏ مولف من تخصصات علمية وانسانية متنوعة تباشر هذه المهمة العلمية والعملیة. 

ويمكن العثور على نوعین من القیم الأخلاقية: تقليدية» وجديدة. فبالنسبة للقیم التقليدية 

يمكن تفریعها إلى فرعين متباینین نوعياً: 

أ- القيم الجامدة أو الضارة التي تعيق التطور الاجتماعي وهي تعكس أنظمة اجتماعية واقتصادية 
منقرضة وهذه يتأخر احتضارها بسبب ان البناء العلوي او القيمي للمجتمع اطول عمراً من البناء 
التحتي. 

ب- القيم السلفية الإيجابية التي تعبر عن الأخلاقيات المستحبة كالجرأة والشجاعة والأمانة ونصرة الحق» 


فهي تبقى لأنها تنتقل من جيل الى آخر دون عوائق 


الا ان مضمونها قد يتعرض للاختلاف بسبب التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي اللاحق. 


وهذا الوضع يولد صراعاً في القيّم او ما يطلق عليه بآزمة القيّم الأخلاقية وهو صراع لا بد منه 
فدائماً &ê‏ صراع بين القديم البالي والجديد القادم ينتهي بانتصار الجديد على القديم الذي ۸ يستطع ان 


يصمد تجاه قوة وعنفوان الجدید. 


مصادر القيّم: 
الدین, النظام الاجتماعي ويتضمن القيم الاجتماعية. النظام الاقتصادي والسياسي, ثقافات 


اطجتمع. 


مصادر ومظاهر الانحرافات الأخلاقية للموظفین: 
۱- مظاهر تدخل ضمن جرائم القانون العام ( السرقة» الاختلاس, الرشوة. إضرار اللوظفین). 


۲- مظاهر اضرار بأفراد المجتمع او بالزملاء ( تأخير آعمال الأفراد منها الببروقراطية. التنافس غير الشر-یف 


مع الزملاء إيصال امعلومات الخاطتة بسوء نية JJ‏ المدير العام). 


علاقة الأخلاق بالدین: 

هناك وجهتا نظر الأولى تذهب إلى ان الدين يسبق الأخلاق والثانية عکس ذلك. 

ومن وجهة نظري فان الأخلاق تسبق الدین وذلك لأنها انبثقت من تعامل الأفراد فیما بینهم 
في نشأتهم الاجتماعية الأولى فتولدت لدیهم عادات وأغراض شکلت الأخلاقيات الأولى للانسان البداني 
القائمة على التعاون ورد العدوان عن الأسرة أو القرية بینما نشأ الدین کمجموعة من الطقوس والرموز 


الفرد بربه ثم توسعت داثرته (الدین) وشملت آخلاقیات الجتمع ولذلك تختلف آخلاقیات کل مجتمع 


عن آخلاقیات مجتمع آخر ولو ارتبط الاثنان بدين واحد. 


علاقة القانون بالأخلاق: 

یهدف القانون إلى تنظیم الروابط والعلاقات الاجتماعية وهذا هو هدف الأخلاق ایضاً ولکن 
يهتم القانون بالروابط والعلاقات التي لها علاقة مباشرة با مراكز والأوضاع القانونية (فالوظف له مركز 
قانوني تجاه الدولة إذ يتقاضى راتباً منها نظير القيام بأعمال وظائفها) بینما الأخلاق تمتد للبواعث والنوايا 
فلا تسمح بأي شعور سلبي (الحسد. الحقد. وغير ذلك من النوايا السيئة). والسلوك ذي النزعة الأخلاقية 
يهدف الى تنظيم واجبات المهنة والتزامات المهنة وامتيازاتها الى المستفيد من المهنة (الإنسان المجرد) 
وأخلاقيات الهنة تستمد من قیم وتقاليد ومثل الجتمع وذلك لأن لكل مجتمع أخلاقياته ولكل مهنة 
أخلاقياتها وأحياناً هذه الأخلاقيات ذات طبيعة مصلحية تتجه لصلحة المهنة ذاتها. 

مثلأ مهنة التجارق. فالتاجر يتعاطى بسلع وبضائع بعضها يتعرض للتلف والتاجر ليس من 


مصلحته تلف بضاعته وما أن التجارة Lêê‏ على عنصرين: 

الائتمان والسرعة. فالعمل التجاري او التجار من الممكن فيه ان يتعاطون التجارة بینهم بدون شيء 
مكتوب (بالهاتف مثلاً) لأن التجارة تقتضي الثقة والائتمان وهذه البضائع قد تتلف فيجب ان تباع بسرعة 
كي GE‏ امال. فأخلاقيات الثقة والائتمان والسرعة فرضتها أخلاقيات التجارة. 


وها ان الموظف نائب عن الدولة بإيصال بضائعها الى الجمهور فتعامله سوف ينعكس على 
عقيدة الدولة فاذا كانت أخلاقيات الموظف سيئة فان ذلك سوف ينعكس على سمعة الدولة او الوظيفة. 


الهدف من وضع آخلاقیات الخدمة او الوظيفة العامة: 

-١‏ ان نجعل الوظف لا پنحرف أي ابعاد الموظف عن قانون الجرائم العام أي لا يرتكب أي جرهة من 
جرائم القانون العام مثل المساس بأموال الدولة (الاختلاس السرقة....) ولا يسبب أي هدر بال مال 
والوقت والجهد. 

۲- عدم التسبب في هدر امال والوقت والجهد. 

۳- هناك فجوة بين قدرات الوظف وآدائه. أي ان قدرته لانجاز ۱۰۰ وحدة او ۱۰۰ معاملة لکن آداءه هو 
اما ۵۰ او اقل فالفجوة ما بين قدرات او طاقات الوظف وبين أدائه الفعلي الذي پشجع الموظف على 
ان يأخذ مرتبه السواء آنجز آم م ينجز عمله وتعالج هذه الفجوة بنظام الحوافز بصورة ايجابية او 
با معاقبة (الانضباط او التأدیب) وهذه معالجة سلبية لهذه الفجوق اضافة لبث الوعی الأخلاقى. 

ولذلك تعتبر الأخلاق أعم من القانون ولکن هذا القانون ذو فعالية اکبر لأنه پرتبط بعقوبة 
مادية تفرض من قبل سلطة الدولة عند الاخلال Sb‏ قاعدة من قواعده بینما الجزاء أو العقوبة اطرتبطة 
بالأخلاق جزاء أو عقوبة معنوية (أدبية) تتمثل في استنکار الآخرین او استهجان الرأي العام أو غضب 

العارضین على مقترفها. 

تستمد أخلاق الوظيفة من مصدرین رئیسیین: 

۱- النظام الاجتماعي. 


۲- النظام الاداري أو الوظيفي. 


النظام الاجتماعي: 


النظام الاجتماعي هو مجموعة من القیم والبادی والمؤسسات الاجتماعبة التي هي وليدة 
تطور تاريخي للمجتمع الوطني كما أن النظام الاجتماعي مجموعة مبادی منبثقة من ظواهر وأوضاع 


اجتماعية تکونت عبر مثات السنین ويعتبر 


۳۱ 


الخروج علیها خروجاً على ما وضعه المجتمع من أسس للحياة الاجتماعية ومن ثم ينال الجاني عقاباً 


اجتماعباً ممثلاً في ازدراء الأسرة أو العائلة أو العشيرة أو الرأي العام الوطني (آبناء المجتمع). 
والقيم الاجتماعية ذات مصدرين: مصدر ديني ومصدر أخلاقي. 


أي أن ما يدعو له الدين يأخذ به المجتمع وما يفرزه التطور الاجتماعي من مبادئ أخلاقية 
تكون ملزمة للمجتمع. 

إن قيم ومفاهيم ومبادئ المجتمع هي في طبيعتها وأهدافها أساسيات المجتمع ولا يفترض 
وجود مجتمع دون هذه الأساسيات ولكل مجتمع قيمه وأخلاقياته التي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة, 
ومن هنا نشاهد التضارب بين أنماط مختلفة من أخلاق كل مجتمع على حدة (زراعي وصناعي» ريفي 
ومدنيء محافظ ومتطورء رأسمالي واشتراي ديني أو لا ديني... الخ). 

إن شاغل الوظيفة (الموظف) ينقل للمنظمة (الرفق) السلوك الأخلاقي من البيئة الاجتماعية 
التي ولد وكبر فیها الى المجتمع الوظيفي سواء في علاقاته الفردية والاجتماعية مع أقرانه الموظفين (ذكوراً 
وإناثاً) او تدخل هذه الأخلاقيات الاجتماعية (إيجابية او سلبية) الى السلوك التنظيمي والإداري في 
ا منظمة وتعتبر جزءاً منه ومن ثم يتحسس الأفراد المستفيدون من ناتج المنظمة (خدمات وانتاج) هذا 
السلوك الأخلاقي. 

فالفرد الذي نشأ في بيئة اجتماعية متخلفة تحتقر ا مرأة ترى علاقاته مع زميلاته الموظفات 
سلبية (متوترة أو تنطوي على بعض الجفاف). بينما الموظف الذي نشا في بيئة اجتماعية نقيضة تجده 
يعامل زميلاته العاملات وفق مبدأ الساواة والاحترام. والموظف الذي ترب في بيئة متزمتة تبقى آخلاقه 
متزمتة وصارمة من خلال علاقاته مع أقرانه العاملين في المنظمة. 

صفوة القول في هذا الشأن أن الموظف ينقل أخلاقيات النظام الاجتماعي ببعديها الوطني (في 
حدود الدولة) او المحلي (في نطاق محافظته او قريته) الى المنظمة التي يعمل فيها سواء أكانت هذه 
الأخلاقيات ايجابية ام سلبية وسواء تفاوت قدر الإيجابيات من هذه الأخلاقيات عن قدر السلبيات بدرجة 


كبيرة ام صغيرة. 


YY 


الفرع الثاني 


أثر تشابك النظامين الاجتماعي على آخلاقیات الوظيفة 

يولد الفرد في wÎ‏ & معينة J> Lê‏ منها دینها وقومیتهاء أي ان 43953 الديني والقومي مفروض 
عليه لا اختیار له في قبوله فهو قد شب على البادی والقیم النبثقة من الدین والقومية» وبدأ تدريجياً 
بفهم مدلولات العقاب والمكافأة ویدرك ان 2ê‏ آفعال محظورة عليه وأن 2ê‏ تصرفات من الستحسن 
إتيانها کمساعدة جادة أو جدته أو طاعة آبویه وتنمو معه هذه القیم والمبادئ التي هي جزء رئيسي من 
النظام الاجتماعي والأخلاقي السائد وکلما كبر وأدرك سن الرشد كبرت معه داثرة الأفعال المباحة والأفعال 
المحظورة وحينئذ يخضع إلى نوعين من القيم: 
-١‏ قيم الأسرة والعائلة والعشيرة. 
-Y‏ قيم النظام الاجتماعي والأخلاقي السائد. 

وهاتان الدائرتان تلتقيان في محيط محدد وتتقاطعان في محيط آخر ففي الدائرة الصغرى (قيم 
الأسرة والعائلة والعشيرة) يتسع نطاق الأفعال المحظورة بحجة الحفاظ على سمعة الأسرة او العائلة وكل 
فرد من الواجب عليه ألا يأتي من الأعمال ما يشين سمعة اسرته وعائلته فغيره قد يجرم أو dU‏ من 
المعاصي ما يشاء وكأن هذا الغير لا أسرة له أو عائلة له! 

بينما يشعر الفرد أن نظام الرقابة لدى أسرته أو عائلته صارم بحيث یخشی- أي خروج على 
مفاهيمها او سلوكها المتواتر عنها فا منع في حقيقته كامن في ذاته وقد أصبح جزءاً من ضميره وأصبح له 
نظام رقابة ذاتية يبيح له ما يبيحه له سلوك أسرته أو عائلته. ويحظر عليه ما يمس الأسرة او العائلة من 
سمعة سيئة وحينئذ يحصل للفرد نوع من الموقف المزدوج فالأسرة جزء من المجتمع ولكن يبدو أنها 
تخضع لقوانين أخلاقية واجتماعية صارمة بينما المجتمع يبدو أنه لا يخضع كقاعدة عامة طثل هذه 


القوانين بشكل مباشر وان كان يخضع على نحو محسوس لقوانين الدولة. 


YY 


إذن یحدث بعد سن الرشد ما يلي: 

۱- إن أسرتة وکآنها هي آفضل من کثیر من الأممر. 

۲- إن آسرته تخضع لنظام آخلاقي صارم عکس آسر آخری تشکل ما يسمى الجتمع وتبدو وكأنها متمردة 
وغير ملتزمة في نفس الحدة باملفاهیم والبادی التي تلتزم بها آسرته. 

-Y‏ إن هناك نوع من الرقابة الذاتية داخل آسرته یجعلها تخضع لنظام آخلاقي وقيمي شدید وكأن هذه 
الأسرة ملزمة بهذا الخضوع بینما يبدو اللجتمع خاضعاً لنظام آخلاقي وقيمي أقل حدة وأخف أثراً 


وكأن الأخلاقيات ظاهر فردية ولیست ظواهر جماعية. 


إن التزمت الأسري یقود الفرد بعد نضوجه العقلي وتوازنه النفسي ودخوله في مؤثرات الحياة 

الى احد ثلاثة من السلوك: 

Î‏ - البقاء ضمن آخلاقیات التزمت وأن قواعد السلوك الصارمة والفاهیم الأخلاقية الشديدة قد رست في 
آغوار نفسه وأعماق ذهنه بحیث وجد lÎ‏ هي اعمال السلوك الصحيحة dla‏ فرد وف لتقالید 
وعادات أسرته وعائلته او عشبرته اقتداء بها او انصياعاً لسلطتها. 

ب- حصول رد فعل معاکس بسبب الأثر العملي للتزمت الأخلاقي فينشأ الفرد متحرراً من للفاهیم 
الدينية ( ملحداً ) او غير راغب في الخضوع لأخلاقيات الأسرة او العائلة ( فینشاً سكيراً او کذاباً او 
محتالاً او مجرماً ). 

ج- یحاول الفرد هوقف ثالث ان یوازن بين آخلاقیات آسرته او عائلته او عشيرته وهي اخلاقیات يبرز فیها 
بعض التزمت وبين الأخلاقيات الاجتماعية التي تظهر له فیها تجارب الحياة او الاحتکاك بالآخرین 
آنها آخلاقیات عملية تتفق وسنة الحياة الاجتماعية ویبدو له وکأنها اخلاق واقعية توائم بين 


الأخلاق کمفاهیم والواقع کممارسة معاشة. 


ye 


والحقيقة ان الفرد بحکم خضوعه لسلطتین مختلفتین يجد انه لا مناص من الازدواجية في 
السلوك فداخل آسرته او عاثلته تکون الرقابة مباشرة او محسوسة من قبل الأب او الأم او الخال او العم 
او رب العائلة Û‏ كان فتصرفاته خاضعة الى الرقابة القريبة بینما حين یخرج من داره یستطیع ان یباشر 
بعض التصرفات المنبوذة من آسرته وذلك بسبب انقطاع حالة الرقابة فالنظام الأخلاقي والقيمي ê AU‏ او 
العائلة اذا كان نظاماً متزمتاً او متقاطعاً مع gêla‏ الحياة على نحو صارم فهو نظام يفكر الرء في ظله 
بالتحرر منه في أقرب فرصة وخصوصاً عند السفر او الذهاب الى مدن اخرى او احياء اخرى بينما نلاحظ 
ان الرقابة تخفف على مستوى الجتمع فيشجع ذلك الفرد على التحرر من بعض سلوكيات الأسرة او 
العائلة وهذه سنة من سنن الحياة الاجتماعية وعلاج مثل هذه الازدواجية يتمثل في تبني نظام للرقابة 
الذاتية قائم على الإدراك والوعي والحرص على الظهور بالمظهر المحترم. 
يدخل الفرد للوظيفة العامة في الدولة لأحد سبيبن او كلاهما: 
الأول: تعتبر الوظيفة مورد لدخل الفرد ووسيلة طعيشته فهي مجال لتمويل حياته الفردية. 
الثاني: ان الوظيفة تشكل مركز اجتماعي للفرد ومن مظاهر الأبهة والفخفخة وخصوصا في الجتمعات 
الريفية والقروية وذلك لأن الوظيفة في جوهرها عبارة عن صلاحيات وسلطات لاتخاذ مجموعة 
من القرارات العملية التي تستخدم طبقاً لأهدافها في خدمة الصالح العام إذ أن المبدأ الإداري 
المتمثل في وجود اقتران الصلاحية بالسوولية يعني ان التزامات وواجبات الموظف لا هکن 
مباشرتها الا بقدر مساو له من السلطات والصلاحيات وفي الوقت ذاته فان هذه السلطات 


مخصصة أساساً لواجبات محددة متعلقة بالصالح العام ومصلحة المجتمع. 


Yo 


فالموظف هو خادم الشعب sela‏ على الأموال المؤتمنة لدیه والسلطات تناط به لأغراض متعلقة بقواعد 
القانون العام او مصالح ال مجتمع او بأهداف المنظمة العامة الا انه یحصل انحراف في سلوك الموظف لأحد 
الأول : عدم إدراكه إدراكاً سياسياً ان الوظيفة تکلیف لا تشریف وانها تتضمن واجبات كثيرة وقیود ثقيلة 
وان الدولة ائتمنته على اموالها وانظمتها وسمعتها. 
والثانی: رغبة الموظف السيء في استغلال النفوذ او بامتاجرة بالوظيفة وذلك لنیل مرب مادية وج المركز 
الوظيفي آسرع من غيره في تحقیقها له. 
إن الفرد یدخل الوظيفة لأول مرة وهو مشبع بقیم وآغراض الجتمع فقد یکون موظفاً حسن 
السلوك او یکون غير ذلك وبعض النظم اشترطت توافر شهادة حسن السلوك لدى الوظف تمنحها جهة 
آمنية او جهة مختصة مثل هذه المسالة. 
وثمة نظم وظيفية آخری كانت أقل تزمتا (اکثر تحرراً) فاشترطت شهادة عدم سبق الحکم على 
ا مرشح للوظيفة العامة بأي جرهة من الجرائم وخصوصاً تلك املخلة بالشرف ما م يكن الموظف العاقب 


قد رد اعتباره قانوناً او قضاء. 


إن مثل هذه النظم تحاول الحصول على القوى العاملة ف المنظمة العامة بين الذين يعرف 
عنهم حسن السيرة والسلوك فلم يأتوا أفعالاً ما يخدش مشاعر الرأي العام الوظيفي وم يرتكبوا جرائماً 
يحاسبهم عليها القانون بواسطة القضاء ال مختص فالوظيفة مظهر من مظاهر سلطة الدولة وكرامتها ومن 
ثم يتعين الا تدخلها الا العناصر الشريفة او التي لا غبار في سلوكها الحاضر. 

يدرك الفرد بعد دخوله الوظيفة ان للمنظمة اهدافاً ولها قواعد سلوك اداري وتنظيمي وان 
زملاءه من العاملين خليط قد يبدو غير متجانس اجتماعياً فهذا من الشمال وذاك من الجنوب وهذا من 
طبقة غنية وذاك من طبقة فقيرة ونلاحظ بعض الموظفين يؤدون عملهم بدقة وهدف والبعض الآخر غير 


مكترث بتحقيق أهداف ال منظمة فيتغيب او يتمارض او يكون غير حريص على واجباته او على اموال 


۳۹ 


المنظمة ویلاحظ ان ثمة عقاب اوقع من قبل السلطة الرئاسية في النظمة وقد يكافاً طبقاً لنظام الحوافز 
الجدین او البتکرین في النظمة. 

وقد پلاحظ ان الأمور تسبر طبقاً لبداً العدالة وآن كل فرد ينال حقه وان الوقائع تجري منطق 
عقلاني او بالعکس یلاحظ ان الرئیس الاداري متسلط یعاونه رهط من المنافقين فتبدوا الأمور تسیر طبقاً 
لنظام لا آخلاقي وغیر عادل وغير منطقي. 
والآن كيف يتصرف الوظف؟ 

إن للمنظمة آهدافها ومن مصلحتها تحقیق هذه الأهداف وف الجانب الآخر هناك مصالح 
مهنية للموظف وهذان النوعان من المصالح (العامة والخاصة) غالباً ما یتعارضان ولعل التنظیم النقابي او 
الهني هو الأسلوب الدهقراطي الذي یحاول من خلاله الأفراد العاملون في المنظمات العامة والخاصة على 
حد سواء ان يحموا مصالحهم ویحققوا آهدافهم. ومن جهة ثانية فان التنظیم اللارسمي في النظمة 
حقيقة واقعة والقائد الإداري المحنك (الحصیف) هو الذي یستطیع استخدام هذا النوع من التنظیم في 
تحقیق آهداف التنظیم الرسمي من خلال تقریب قادة التنظیم اللارسمي والاستعانة بهم کمستشارین او 
معاونين وكذلك التنوع في استخدام نظام فعال للحوافز فالنظمة في حقیقتها عبارة عن مجتمع انساني 
مصغر يحمل محاسنه ومثالبه اضافة الى خصوصية عام النظمة من حيث نشاطها واهدافها وحرکة 
التفاعل والصراع بين افرادها والصراع بين آفرادها من جهة وبینهم وبين الرؤساء والدراء من جهة ثانیة. 

فالفرد (الموظف او العامل) له مصلحة في البقاء في وظيفته طالما كانت هي مورد الدخل 
الوحید له فهو مجبر على الانصیاع لأوامر السلطة الرئاسية ومن جهة ثانية فلدیه تطلعات مهنية بأن 
پشغل وظيفة آعلی وهنا نکون آمام حالتین: 
الأولى: أن مطامحه مشروعة لأنه يحوز فعلاً على مقومات الکفاءة مما پبرر شغله وظيفة رئاسية أو 
إشرافية عن جدارة واستحقاق. وفي ضوء فلسفة القيادة الإدارية وأنماط سلوكها الإداري يتم تلبية هذا 


الطلب المشروع وذلك بأنه طلب في حقيقته 


YV 


یقع ضمن صالح النظمة أو یحدث العکس حینما تکون القیم السائدة في ا منظمة قيماً لا اخلاقية فیسود 
الجهلاء وينزوي الخبراء وا متضرر الوحید من هذا أو ذاك هو النظمة لا „xê‏ 
الثانية: إن طموح الموظف غير امشروع كأن يرغب بالمتاجرة بالوظيفة او استغلال النفوذ او شغل وظيفة 
ذات اختصاصات ومسوولیات تفوق قدراته ومهاراته وخبراته إلا أنه غير قانع دون وجه حق بالوظيفة 
التي تتناسب مع مؤهلاته النظرية والعملية وهنا إما أن یفتتح الطریق آمام آمثال هذه العناصر فتشغل 
وظيفة آعلی من مؤهلاتها وهذا ما یکون في ظل سيادة الانحراف الاداري او الفساد الاداري فالرئیس 
الاداري الذي شغل منصبه دون وجه حق یحاول أن یمرب الأقل كفاءة للائتمار الفوري بأوامره وطاعة 
سیاسته مهما كانت غير مشروعة فمن شغل وظيفة غير جدير بها يحرص على الاحتفاظ بها بکل الطرق 
غير المشروعة وذلك لأنه شغلها دون استحقاق لسبب كونه Lo ê‏ من هذا المسؤول او ذاك السياسي او 
كونه موضع ثقة شخصية قائمة على اعتبارات فردية وليست موضوعية. 

وقد تحصل حالة عدم الرضا لدى الفرد الذي م يتدرج في سلم الوظيفة لأنه لا يستحق الترقية 
بينما هو يظن لاعتبارات انانية انه أجدر من غيره بوظيفة آعلی إذن سلوك الأفراد داخل المنظمة من 
الوجهة الأخلاقية سلوك تتفاوت مظاهره وتتباين شدته ويأخذ مظهر النافسة المشروعة أو الصراع غير 
المباشر (الخفي) أو الصراع العلني الذي لا يمكن معالجته الا بالتسوية الودية او نقل احد دعاته الى وحدة 
تنظيمية أخرى أو خارج المنظمة ذاتها فالانسان ميال لإشباع مصالحه وتتفاوت درجة الإشباع بتفاوت 
أنماط سلوكه الأخلاقي فإما أن يشبعها بطريقة مشروعة عن طريق الجد والمثابرة وإما أن ينحاز Lêl»‏ إلى 
مصلحته الفردية ودون مراعاة لاحتياجات مصالح الأفراد الآخرين وفي الحالة الأخيرة يشتد الصراع بينه 
وبين من تجاهل مصالحهم أو Janê‏ حقوقهم ولا يجري حل مثل هذا النوع داخل المنظمة أو الجتمع 
بطرق تنتمي إلى معطيات العقل أو المنطق وإنما تكون الحلول رهناً بظروفها فمرة القوة أو العنف يحل 


الصراع ومرة أخرى القانون والدولة 


YA 


ومرة ثالثة امال والنفوذ ومرة رابعة الصدف العمیاء ویبدو الأمر أحياناً وكأن الوقائع تجري 
دون سنة كونية أو قانون طبيعي أو سلطة سياسية للدولة أو سلطة مهنية للمنظمة أو قيم أخلاقية تبرر 


بقاء ا مجتمع الإنساني وارتقاءه. 


۳۹ 


۳۰ 


الفصل الثالث 


الأخلاقيات الوظيفية 


الأخلاقيات الوظيفية هي المفاهيم والقواعد التعلقة بالاتجاهات السلوكية الخيّرة للموظف 
العام وسنتطرق الیها في فرعين مستقلین, الأول یتعلق بالمصادر الداخلية للأخلاقيات الوظيفية والثاني يدور 


حول السلطة الرئاسية والقيادة الادارية. 


۳۱ 


YY 


الفرع الأول 


المصادر الداخلية للأخلاقيات 


إن المنظمة كائن حي يتفاعل مع البيئة الخارجية ولها حياتها الداخلية الخاصة بها وكما أن 
النظمة تتأثر بالنظام الأخلاقي والقيمي للمجتمع فإن لها أخلاقياتها المهنية الخاصة بها وفيما يلي أبرز 
المصادر الداخلية لأخلاقيات الوظيفية: 


-١‏ آهداف النظمة: 


للمنظمة هدف رئيسي أو آهداف رئيسية تتفرع عنها آهداف ثانوية ویسعی العاملون فيهاء 
اداریون ومنفذون لتحقیق هذه الأهداف من خلال الأنشطة التي یباشرونها. ویتعین أن تکون الأهداف 
مبررة من خلال إدارة النظمة ومفهومة من قبل العاملین فیها قاطبة وآهم ما في الأهداف أن تکون 
واضحة وهکن قیاسها Û <S‏ آما الأهداف الغامضة فهي لا تثير اهتمام الأفراد ولن پدرکوا عناصرها أو 


علاقتها بالنظمة. 


۲- السلوك الإداري والتنظيمي داخل النظمة: 


آفراد المنظمة یقومون بأعمال خدمية أو انتاجية Gês)‏ طبيعة النظمة) لغرض تنفیذ الخطة أو 
إنجاز ا مشروع أو تطبیق أو تنفیذ الأوامر المشروعة الصادرة من الجهة الختصة فكل التصرفات الادارية 
والتنظيمية تخدم آهداف المنظمة إذا كانت مرسومة طبقاً لأهداف النظمة. 


إن آثر السلوك الاداري والتنظيمي على آخلاقیات الأفراد العاملین في النظمة یظهر من خلال 


تناول عدة نقاط آبرزها ثلاث: 


۳۳ 


-Î‏ العلاقات الانسانية داخل اطنظمة: 


إذا كانت العلاقات بين الرؤساء وامرؤسينء وبين الطرؤسين فیما بینهم. تتسم بالطابع الانسانی. 
أي قانمة على مبدأ المساواة والاحترام وتقبل الرأي الآخر دون خصومة أو انزعاج فان هذه المنظمة 
تسودها العلاقات الانسانية السليمة: ويمكن للدهقراطبة الإدارية (أي تطبيق الدمقراطية أو الفكر 
الدهقراطي في العمل الإداري والتنظيمي) ان تسود مثل هذه المنظمة. أن خلق مناخ دهقراطي يعني 
تطوير وتحسين هذه العلاقات do‏ ظل العلاقات الإنسانية داخل النظمة أو المرفق تزدهر الأخلاق وتنمو 
المودة ويسود الاحترام وتكون لهذه العلاقات آثار إيجابية بالغة الأهمية في تحقيق أهداف المنظمة أو 
المرفق أو المؤسسة وذلك خلال شيوع ونمو ظاهرة الرضا الوظيفي. 

ب- الصراع التنظيمي: 

يوضع الهيكل التنظيمي في إطار أهداف المنظمة وقد يكون هيكلاً مختلاً فيحتاج إلى إعادة 
تنظيمه» أو يحدث صراع تنظيمي بين وجهات نظر تقليدية ومتجددة أو صراع شخصي- في شأن مراكز 
إصدار القرار الإداريء كل ذلك يعتبر من قبیل الصراع التنظيمي داخل المنظمة الذي يتخذ شكل العلانية 
أو الكتمان أو يكون في شكل مباشر أو غير مباشر أو يتخذ صفة مواقف مشروعة أو وجهات نظر مبررة 
منطقياً وعملياً على الرغم من خفاياه قد نكون من قبل الصراع على النفوذ أو محاولة إزاحة بعض 
القيادات للحلول محلها. 

إن الصراع التنظيمي ظاهرة إدارية طبيعية مثلما يحدث التفاعل بين بعض الأجزاء في البدن 
الواحد فيمرض عضو في الجسم أو تتأثر أعضاء أخرى من مرض عضو رئيسي. ولكن صورة الصراع التنظيمي 
تؤثر Lêl‏ مباشراً على النظام القيمي والأخلاقي في المنظمة وكلما كان الصراع دهقراطياً او سلميا قائماً على 


الحوار الحر المباشر كان ذلك بمثابة تنشيط للدهقراطية الإدارية. 


ye 


آما إذا اتخذ هذا النمط من الصراع صورة غير إنسانية فهذا سوف يؤدي إلى ضعف القناعات 
وتخدش النفوس واعتقاد الأفراد أن الأمور تجري على غير ما تتطلبه الحقيقة والعدالة. 
-一‏ التنظیم اللارسمي: 

تنشأ بين آفراد المنظمة علاقات شخصية وأسرية لیس لها صلة بالعلاقات الرسمية أو التنظيمية 
التي تربطهم داخل المنظمة وان كانت العلاقات الأخيرة هي من العوامل التي خلقت التنظیم اللارسمي, 
والادارة العلمية للمنظمة هي التي تقدر على استخدام وتوجیه النظام اللارسمي داخل النظمة لخدمة 
آهداف التنظیم الرسمي. 

وکلما قامت إدارة النظمة بفسح المجال لنمو وازدهار التنظیم اللارسمي الشروع وتفهم 
دوافعه وتحقیق آهدافه. آدی ذلك إلى ازدهار النظام الأخلاقي والقيمي في النظمة. 


۳ نظم الحقوق والواجبات والصلاحیات والسوولیات والحوافز والرقابة: 

إن هذه النظم المنصوص علیها في القوانین أو النظم أو التعلیمات التي يخضع آفراد النظمة 
لها تأثير مباشر في تكوين النظام الأخلاقي والقيمي الداخلي للمنظمة من خلال اتساع الحقوقء واقتران 
الصلاحيات بالمسؤوليات والعمل على تحفيز الأفراد ويتشكل بموجب ذلك وضع مناسب لتطوير 
الأخلاقيات الوظيفية. 

أما إذا كانت هذه النظم غير عادلة أو غير علمية فإن أثرها السلبي يشجع الخروج على 
القواعد الأخلاقية للمنظمة. 


۳۵ 


۳۹ 


الفرع الثاني 
آخلاقبات السلطة الرتاسبة والقبادة الأدارية 


السلطة الراسية ليست هي القيادة الادارية با مفهوم العلمي والتنموي» فقد یعجز الرئیس 
الإداري أن یصبح قائداً للمنظمة إذا م ينل رضاء ا مرؤوسين ویتقبلوا رئاسته طواعية, لذلك سأتناول هذین 


الموضوعين على استقلال لبيان حكم كل منها في القانون والآداب والإدارة العامة. 
ا مطلب الأول: السلطة الرئاسية 


يُعيّن الفرد رئيساً إدارياً في مرفق ما يكون بهذا التعيين نائباً عن الدولة أميناً على اموالها 
ومستخدماً لسلطتها العامة في نطاق تخصصه الوظيفيء فالسلطات التي يحوزها Lê)‏ هي وسيلة من 
وسائل القانون العام لا يملك تسخيرها إلا في إطار احتياجات الصالح العام وليس في المنفعة الفردية أو 


مآربه الشخصية وإنما يلتزم بالضوابط أو المبادئ العامة التالية: 


أ- مبدأ سيادة القانون: 

فيتعين عليه أن يحترم المشروعية ويلتزم بتنفيذ القواعد القانونية فلا يتردد في تطبيقها ولا 
يعطل أحكامها إلا لسبب واقعى أو منطقى توافق عليه السلطة الأعلى منه درجة أو رتبة. 

فالقانون يطبق على الحكام والمحكومين على حد سواء دون تمييز أو مفاضلة لاعتبارات غير 
عادلة أو غير موضوعية وهو كممثل الدولة من المحتم عليه أن يكون أحرص على احترام مبدأ سيادة 
القانون وأسرع في تنفيذ متطلباته العملية» إن هذا المبدأ القانوني يقترن بمبدأ آخر هو مبدأ المساواة 
القانونية أو الساواة أمام القانون. وهو مبدأ دستوري وحق من حقوق الانسان ويتطلب توفير خدمات أو 


سلع المرفق الذي يديره أو يشرف عليه الرئيس الإداري لجميع 


۳۷ 


المواطنين وعلی نحو متکافی وبصورة لا يظهر فیها انحیاز لهذا أو تجاهل لذاك فالخدمة تقوم وفق سلم 
الأولويات ودون التفریط لهذا المبدأ العادل لأسباب غير موضوعية أو غير عادلة کتقدیم فرد على آخر أو 
ترتيب حصر في الخدمة أو السلع لفرد محدد أكثر من غيره أو توفير الخدمات أو السلع التي يقدمها 


المرفق مواطنین وحجبها على آخر أو آخرين دون سند من القانون أو أساس معقول. 


ب- مبدأ المساواة أمام المرافق العامة: 


وهو مبدأ يتفرع من مبدأ أهم هو مبدأ المساواة أمام القانون وهو أحد المبادئ الدستورية 
وحق من حقوق الانسان. ويقوم هذا المبدأ على أن كل الأفراد المستفيدين من خدمات أو سلع مرفق من 
ا مرافق العامة يتساوون في فرص الحصول عليها ويتنافسون عليها (إن كان 4-ê‏ مقتضی لذلك) على قدر 
المساواة فلا يحابي الرئيس الإداري فردا او رهطاً من الأفراد او يتعسف في حق فرد أو مجموعة من الأفراد 
الكل سواسية أمام خدمات وسلع المرافق العامة كأسنان المشط لا فرق بين موظف أو غير موظف 
فالجميع مستفيدون طامما كانت هذه الرافق في خدمتهم إذ أن القانون يساوي بين الجميع والدولة تتيح 


خدماتها وسلعها ووظائفها لجميع المواطنين دون استثناء. 


ج- مبدأ أخلاقيات الوظيفة: 

ويعني أن الرئيس الإداري يقوم بواجبات عمله بدقة وأمانة ونزاهة ويحرص على سمعة الدولة 
وشرف الوظيفة فلا يأتي من الأفعال ما يشين ولا يرتكب من الأعمال ما يعتبر مخالفة أخلاقية وإنما يسلك 
السلوك الانساني تجاه ا مستفيدين من مخرجات المرفق أي خدمات أو سلع المرفق بحيث يحافظ على 


YA 


إن سلطات الرئیس الاداري هي سلطات موضوعية لا تستخدم وفق رغباته أو آهوائه وإنما تبقی محصورة 


ضمن متطلبات واحتیاجات وآهداف الصالح العام التمثل بصالح الشعب أو صالح املجتمع. 


المطلب الثانی: القيادة الادارية 


الرئیس الاداري هو القائد الاداري l3J‏ امتلك قوة التأثير على العاملین معه, وقد یکون الرئیس 
دكتاتورياً او دهقراطباً او موقفیاً وهناك عوامل تؤثر في الرئیس الاداري في إتباع هذا الأملوب أو ذاك منها 
درجة التطور السياسي للمجتمع ومدی شیوع النظام الدهقراطي من عدمه. وطبيعة اطرفق إذا كان 
عسكرياً ام مدنياًء وشخصية الرئیس الإداري إن كانت تميل للحوار والانتفاح وا مرونة أو كانت شخصية 
متزمتة تميل للانفراد بالرأيء ومدى تقبل ا مرؤوسين مسؤولياتهم الوظيفية وغير ذلك من العوامل التي 
ترغم الرئيس بأن يكون قائداً من هذا النوع أو ذاك وفيما يلي بيان هذه الأساليب الثلاثة: 
-١‏ الأسلوب الدهقراطى: 

القائد الدهقراطي يطبق تطبيقاً سليماً مبادئ الدهقراطية إذ يلجأ إلى طرح الاستراتيجيات 
والخطط والمشاريع والبرامج المتعلقة بالمرفق أو المنظمة على جمهور الأفراد العاملين معه وذلك بلناقشتها 
مناقشة علنية وحرة فيلغي منها ما هو خاطئ ويعدل ما يجب تعديله منها ويقرر ما هو وليد الاقتناع 
والرضا فيكون كل ذلك ثمرة للجهود الجماعية. 

إن الأسلوب الديمقراطي أسلوب حضاري متقدم يقر بإنسانية الانسان ويعترف بالقدرة لعقله 


في اكتشاف الحقيقة وبأن في داخل الفرد من الطاقات ما يجعله مبدعاً ومواطناً صالحاً. 


إن الدمقراطية في الإدارة تثير مشكلتين رئيسيتين يتعين إدراكهما لغرض معالجتها معالجة 


موضوعية: 


ya 


الأولى: مشكلة القلة القليلة التي تستغل املناخ الدهقراطي لنیل مآربها الفردية أو اشاعة روح التسیب 
والانحلال في العمل فتنطلق بجموحها Jê‏ ما تنشد الكثرة الكاثرة للبناء والمحافظة علیه إن هذه القلة 
تتجاهل أو لا تدرك أن 2ê‏ ضوابط نظامية داخل الممارسة الدقراطية. فالدهقراطية تتقيد بالنظام والا 
اصبحت فوضىء وهذه الضوابط النظامية بمثابة قنوات منهجية تسبر فيها الدهقراطية كي يتم الاستفادة 
منها الاستفادة الرجوق إذن يتعين go)‏ هذه القلة التي تسخر المناخ الدهقراطي لغير الأغراض العامة 
المرجوة من أجلها. 

الثانية: إن الدمقراطية دون ضبط أو ربط ودون رئيس إداري يخطط ويصدر الأوامر تصبح ظاهرة 
فوضوية يعمل المرؤسون في ظلها دون توجيه وإشراف ومن ثم تسود الفوضى في أوساطهم وفي مثل هذه 
الحالة التي يتنازل فيها القائد عن مركزه القيادي ويترك الأفراد يعملون وفق سجيتهم لن يكون هناك 
مرفق عام ولا إنتاج ولا خدمات وإنما تسیر الأمور سيراً مزاجياً وهذا يعني ان الدهقراطية ليست ليبرالية 
مطلقة lêlo‏ هي نظام يحوي قيود أو ضوابط للحفاظ على الحقوق والحريات القائمة من خلال سلطات 


عامة مشبعة بالاحترام للدهقراطية. 


Atak) الأسلوب‎ -Y 


الرئیس الاداري في هذه الحالة منفرد برآیه معتداً موقفه عنیداً في سياسته التي لا تتبدل إذ 
يرى نفسه آعرف من غيره وآن ثمة جهة علیا قد اختارته لأسباب تعود إلى مواهبه أو لخبراته. وإن على 
المرؤوسين طاعة أوامره وتنفیذ قراراته. وهو لا یتقبل مناقشة أي من آرائه. ویصر على قراره مهما كان 
خاطتاً خطاً ka‏ ولیس لدیه الاستعداد للعدول على سیاسته إلا l5J‏ آجبرته ظروف آقوی منه في أن يتخذ 
موقفاً ما كان لیتخذه لولا هذه الظروف القاهرة بالنسبة „AJ‏ 

إن هذا الأسلوب المستبد آسلوب من بقایا النظم الدكتاتورية والاقطاعية والأأرستقراطية وهو 


أسلوب لا یلائم الادارة الحديثة ويؤدي إلى تخریب المرفق إذ 


أنه يعطل الطاقات الكامنة لدی الأفراد بسبب شیوع حالة الخوف التي یزرعها القائم بمثل هذا النمط 
من القيادة الإدارية في نفوس الأفراد العاملین. 


إن الأملوب الستبد قد ينجح في مرحلة من مراحل التطور في الرفق العام الا أنه في مراحل 
تالية لا يقدم الأفراد عطاءً كانوا قد قدموه في ظل واقع الخوف فيكون مستوى أدائهم متأرجحاً من 
التوسط وال منخفض ولا يمكن للإبداع كحالة تصدر من بعض العاملين أن يكون ظاهرة عامة مألوفة 
ومستمرة. فالرئيس الإداري المستبد ينجح في تسيير النظمة أو الرفق العام ولكن مستوى هذا التسيير 
مستوى عادي فالفرد يؤدي مهام وظيفته أداء عادياً او متوسطاً في ظل الخوف بینما يؤدي أداء متميزاً 


تحت ظلال الدهقراطية الإدارية. 


إن العلاقات بين الأفراد في المرفق في ظل هذا الأسلوب هي علاقة مبنية على الخوف وتتوسل 
بالرياء وتشيع الأمراض الاجتماعية بأسوأ صورها 5J‏ لا يمكن للاستبداد ان يلد نفوساً طيبة أو يثمر علاقات 
إنسانية أو يتبنى السياسات العلمية» صفوة القول في هذا الشأن أن الأسلوب المستبد في إدارة المرفق العام 


أسلوب متخلف وغير مقبول سياسياً أو Û lol‏ ولا هکن الدفاع عنه في سائر الأحوال أو في جميع الظروف. 


-Y‏ الأسلوب الوقفي: 


الأسلوبان الدهقراطي والدكتاتوري أسلوبان متعلقان بشخصية القائد او الرئيس الإداري 
وبفلسفته السياسية والإدارية» بینما الأسلوب الموقفي ینبشق من الظروف الموضوعية (الخارجية) 
والتنظيمية (الداخلية) وما يتصل بها من استخدام الآلات التكنولوجية في العمل الإداري في المرافق 
الحديثةء إن الإدارة أو القيادة الموقفية تعني اخذ الظرف الذي يعيشه المرفق بنظر الاعتبار عند اتخاذ 
القرار المناسب وبعبارة ثانية فان القائد الموقفي ينصاع للموقف السائد فيصدر قراراً وفق طبيعة الوقف 


او طبقاً لاحتياجاته بینما يصدر قراراً مختلفاً إذا تغير هذا الموقف أو تغير هذا الظرف. 


۶۱ 


إن الأسلوب الموقفي يعني إتباع الرئیس الاداري سياسة قائمة على مراعاة الظروف وا مواقف 
وذلك كي يكون القرار مستجبباً لمتطلباتها ولا يقوم الأملوب الموقفي على إدارة متأرجحة او متذبذبة أو 
ارتجالية» صحيح أن هذا الأسلوب يصعب التنبؤ في نطاقه بالسياسة القيادية للرئيس الاداري إلا أنه 
أسلوب وضع في الأصل لكي يعطي مرونة كبيرة للرئيس الإداري في أن يستجيب متطلبات الظروف 


والأوضاع وا مواقف والحالات المعروضة آمامه أو ا مفروضة عليه. 


ومما يعيب الأسلوب الموقفي للإدارة والقيادة في العمل أن الحرية الكبيرة التي يتيحها هذا 
الأسلوب للرئيس الإداري قد تستخدم من قبله استخداماً فردياً لا يخضع لضوابط أو روابط فيسمح له 
بالانتقال من سياسة قيادية إلى سياسة قيادية مغايرة دون أن يقدم تبريراً أو أن يستطيع أن يدافع عن 
وجهة نطره بسهولة» إن تلافي هذا العيب من جهةء وإخضاع الأسلوب الموقفي لضوابط نظامية من جهة 
ثانية يقتضيان ekê‏ الرئيس الاداري بتقييم سياساته القيادية والادارية تقييماً Lele‏ مجرداً وأن يستمع 
للنقد بصدر رحب فيحاول أن يعمق من أساليبه القيادية الناجحة وأن يشخص الأخطاء ومواطن الضعف 
فيها وذلك من أجل تلافيها وعدم تكرارهاء فالرقابة الذاتية للرئيس الإداري على مجمل إنجازاته وسياساته 
وإصغائه بتبصر وموضوعية لآراء وتقييم الآخرين والمرؤوسين هي خير طريقة ناجحة في ضبط الأسلوب 
ا موقفي وإخضاعه جهد المستطاع لسلوك تنظيمي يجعل من هذا الأسلوب وسيلة تستخدم لصالح 
ولأهداف الوظيفة. 

صفوة القول في هذا الشأن إن القيادة الجيدة هي مثابة قدوة حسنة أو أسوة طيبة يقتدي بها 
بقية الأفراد في المستويات الإدارية الوسطى ويخضع لها الموظفون طوعاً واختياراً ومن ثم يسهم مثل هذا 


النمط من القيادة ببلورة نظام قيمي وأخلاقي داخلي بين الأفراد. 


€Y 


ثانياً: الوظيفة العامة 


أ- ماهية العمل 


ب- الواجبات المحظورة 


ج- الفساد الاداری 


د- التنمية الأخلاقية للموظف العام 


وت 


3 


الباب الثاني 


الوظيفة العامة 


ان فهم الوظيفة العامة» أي الخدمة ضمن مرافق أو منظمات الدولة» عسكرية كانت أم 
مدنية» تفید عرض ماهية العمل بشکل عام. وبیان واجبات الوظيفة التي يؤديها الموظف العام 
ومحظوراتها والتطرق کذلك للفساد الاداري باعتباره مرضاً سياسياً وادارياً وأخيراً عرض أسس التنمية 


الأخلاقية للموظف العام» وسوف آتناول هذه الموضوعات الأربعة في فصول مستقلة. 
+ € 
الفصل الاول 
ماهبة العمل 


إن ما يؤديه الموظف هو عمل معنی الكلمة نظير راتب أو آجر یتقاضاه من الدولة» ولغرض 
فهم طبيعة العمل بشکل تام فأننا سنتطرق إلى تمييزه عن الصطلحات التقاربة أو التداخلةء ثم التصدي 
لتطوره. وبیان آنواعه» وتحدید طبیعته هل هو سلعة أم وظيفة إنسانيةء والتطرق إلى التقسیم وآثار هذا 
التقسیم. وأخيراً معالجة الآثار امترتبة على کون العمل من قبیل الحق, والواجب» والشرف» والضر ورة 


الإنسانية. 


(2e) 


اث 


الفرع الأول 
مفهوم العمل 


إن بیان مفهوم العمل تفرض تمييزه عن الأنشطة اممتماثلة او التقاربة وإيضاح تطوره. وتحدید 


طبیعته هل هو سلعة آم وظيفة |ٍنسانية. 


-١‏ التمییز بين العمل والنشاط والفعل: 


اولا: العمل Action‏ 
-Î‏ نفسياً: 

نشاط تلقائي أو مكتسبء ذهني أو جسمي» ویطلق على ما یحدثه الفاعل نفسه دون تأثير 
خارجي, أو عمل ما یحدثه هو في غيره. 


ب- أخلاقياً: 


ما يهدف الى غاية ويصدر عن إرادةء ويخضع لحكم أخلاقي. 


E 


>- اقتصاد 
كل جهد يبذله الانسان لتحصيل منفعة» ومنه الأعمال الهندسية. والأعمال الصناعية. 
وما تحدثه الطبيعة يسمى أفعالاً كفعل الحرارة أو فعل البرودة (. 


إذن العمل هو الذي يعتبر Teye‏ من العملية «Le bûyl‏ إلى الجانب الإنساني (البشري) من 
الانتاج» وبعباره ثانية: العمل الهادف للمنفعة الاقتصادية أو إنتاج الغذاء أو العمل الذهني كالتأليف 
Jes)‏ فكري) أو التوجيه والقيادة (عمل إداري) والأمر بالعروف والنهي عن المنكر ومساعدة المحتاج 
(عمل آخلاقي). 


۳ مجمع اللغة العربية. ا معجم الفلسفي, الهينة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة ۱۹۷۹ ص۱۲۸. 


لاع 


ثانياً: النشاط Activity‏ 
هو ممارسة إنسانية لا علاقة لها بالإنتاج» کالنفخ في البوق أو المشي أو تناول الطعام. 
إذن النشاط: 
-١‏ كل عملية عقلية أو بيولوجية (حياتية) متوقفة على استخدام طاقة الكائن الحي. 
۲ كل عملية عقلية أو حركية تمتاز بالتلقائية أكثر منها الاستجابق وسميّ ايضاً فاعلية" . 
ثالثاً: الفعل Act‏ 
ما تحدثه الطبيعة من أفعال» كحركة الأرضء والحرارة والبرودة bla‏ والجزر. 


كما ان الفعل هو حركة صادرة عن الكائن الحى لتحقيق غایته. والأفعال إرادية وغير إرادية, 
والأفعال المنعكسة حركات بسيطة غير مكتسبة يقوم بها عضو بطريقة ثابتة ودون اختيار رد على تنبيه 
معبن» وتکون Têlo‏ مشتركة ومتشابكة". 

۲- تطور ا 

العمل - في ال محل الأول- عملية يشترك فبها الانسان والطبیعة على حد سواء والانسان من 

جانبه في هذه العملية. يبدأ وینظم ويسيطر على التفاعلات المادية بينه وبين الطبيعة, والانسان بفعله في 


الموضوعات الطبيعية مع متطلباته. وتتضمن عملية العمل ثلاثة اشياء: 


.١‏ نشاط الإنسان الغرضى أو العمل الخاص. 


۳ المرجع السابق ص۲۰۱. 


۳ المرجع السابق» ص۱۳1. 


E۸ 


۳ وسائل الانتاج التي یفعل الانسان بواسطتها ê‏ هذا ا موضوع. 


والعمل شرط آولي للوجود الانسانی» وهر العمل الانساني بوسائل البناء الضرورية» وهو علاوة 
على هذا قد خلق الانسان نفسه. فبفضل العمل رفع الانسان نفسه من عامل الحبوان, إن الحبوان 
يستخدم نتاجات الطبيعة الجاهزق. في حين أن الانسان یجعل الطبيعة تخدم آغراضه بفضل عمله ویغبرها 
ویخضعها لحاجاته. ویظهر العمل في النظم الاقتصادیة- الاجتماعية الختلفة في آشکال مختلفة, تدل على 
مستوی تطور العلاقات الاجتماعية في عصر معین» فالعمل في المجتمع البدائي مشترك وجماعي بطبیعته. 
وتکون بذلك وسائل الانتاج وثماره مشتركة ایضاء da‏ ظل هذا النظام لا پوجد استغلال لعمل الآخرينء آما 
في جمیع النظم الاقتصادية الاجتماعية المتكافئة التي جاءت بعد ذلكء olê‏ عمل الانسان خاضع للاستغلال 
والاشتراكية وحدها تحرر العامل من الاستغلال إذ یکون للعمل غرض أصلي هو أن یکون مصدراً للالهام 


واطتعة الإبداعيين ولیس فقط مصدراً للوجوة". 


-Y‏ العمل سلعة أم وظيفة إنسانية: 


بالإضافة إلى التقسيمات التقليدية للعملء فان من أخطر القضايا المتعلقة به قضية اعتباره 
سلعة» وليس وظيفة إنسانية هي -في الحقيقة- سبب وجود الانسان» وبقصد مصطلح العمل مختلف 
النشاطات التي يزاولها الانسان بقصد الانتاج» فعن طريق العلم يتناول الإنسان الطبيعة: أي الموارد 
الطبيعية ويغيّرها ويكيفها طبقاً لما يستشعر من حاجات» ولكن في الوقت نفسه وعن طريق العمل 


فتشكل الإنسان نفسه إذ يكتسب وينمي ويطور القدرة على أداء مختلف العمليات. 


«êl êj ۳‏ م. روزنتال ب. يودين: الموسوعة الفلسفية. ترجمة سمير کرم. بیروت. دار الطليعة, ۱۹۷۶ ص۲۸۸. 


۹ 


فالعمل هو أصلاً عملية تجري بين الانسان والطبيعة» عملية يقوم بها الانسان في ظلالها وعن 
طریق ما یبذل من نشاط. بخلق ردود الأفعال امادية بينه وبين الطبيعة إنه يواجه الطبیعة بوصفه 
إحدى قواها.. وبهذا فهو إذاً يؤثر في العام الخارجي ویختره. ويغيّر طبیعته هو في الوقت نفسه إنه ينمي 
الإمكانيات الكامنة والراكدة في داخله, ویخضع هذه القوی الباطنية لسیطرته وقد یکون العمل يدوياً أي 
لا يتطلب أكثر من الجهود العضليةء وقد يكون عقلياً يعتمد على الجهود الذهنيةء وقد يتطلب مهارة أو 
مهارات خاصة, وقد لا يتطلب شيئاً من هذا على الاطلاق» وهذا الاختلاف بين درجات العمل وخصائصه 
ينعكس على مستوى الأجورء فهذا الستوی يختلف باختلاف الأعمال التي تتطلب حذقاً ومهارة SÎ‏ من 
غيرها وثمة تفاوت من ناحية المسؤولية الذي يضطلع بها الذي يؤدي العملء فقد يقتصر آمره على أداء ما 
يطلب منه لقاء ما يودي اليه من آجر وقد يكون مسئولاً عن العمل الذي يقوم به عدد من الأفراد. كما 
يكون مسئولاً عن مشروع بأكمله» ولا شك أن التفاوت في مدى المسؤولية يعكسه مستوى الأجر الذي 


يحصل عليه من يقوم بالعمل. 
الفرع الثاني 
أشكال العمل 


-١‏ أنواع العمل: 

العمل هو كل نشاط إنساني يهدف إلى إنتاج أو تحويل أو توصيل شيء لإنسان آخر في النهاية, 
ويقتضي بذل قدر من الجهد العضلي أو الذهني أو العصبي» ويقسم العمل بهذا اللعنی إلى: 
أ- عمل ذهني وعمل يدوي: 

وف الواقع لا يوجد إنسان يقتصر عمله على الناحية الذهنية فقط أو على الناحية اليدوية 


فقطء إذا ما قسنا جهد العمل قياساً علمياً وإذا يوجد اختلاف في 


النسبة بين العمل الذهني والعمل اليدوي البذول في هذا العمل أو ذاك. ومن هنا فمن الخطأ أن نقول 
إن هذا الشخص يعمل عملاً ذهنياً على الاطلاق, أو عملا يدوياً على الإطلاقء وإنما الأدق أن نقول أنه 


يعمل عملاً ذهنياً او عملاً عضلياً بصفة رئيسيةء واضعين في الاعتبار دائماً الجانب الآخر غير الرئيسي. 


ونحن نلاحظ مع تقدم الحضارة وامدنية» امتزاج العمل الذهني بالعمل اليدوي اكثر فاکش 
وذبول العمل اليدوي باطراد. فالعامل الذي يشتغل اليوم على آلة حديثة (أوتوماتيكية مثلا) أو مسيّرة 
ذاتياً قد قلت في الواقع نسبة ما يبذله من عمل عضلي وزادت نسبة ما يبذله من عمل ذهني وعصبي, 
والعالم الآن يشتغل -اليوم- بالبحوث الفيزيائية والتكنولوجية المدنية مثلا قد زادت في الواقع ما يبذله من 
الجهد الذهني. 


ب- عمل إنتاجي وعمل غير انتاجي: 


وهذا تقسيم غير دقيق ايضاً ففي الواقع أن تعبير (عمل غير إنتاجي) م يعد تعبيراً سليماً على 
إطلاقه, ولعل تعبير (عمل إنتاجي غير مباشر) يكون «Gol‏ خاصة في ظروف التطور الحديث لتقسيم 
العمل الاجتماعي. 

ففي ظل التطور الحديث للإنتاج تبدو زيادة ملموسة في الأعمال الإنتاجية غير المباشرة المتمثلة 
في خدمات التخطيط والإدارة والخدمات. بل وم تعد الخدمات التعليمية والصحية للمنتجين الباشرین 
اعمالاً غير انتاجية بالإطلاق لأنها تسهم بلا شك في تهيئة المنتج المباشر كي ينتج. 


ج- عمل هقابل وعمل مجاني: 


es‏ الواقع إن العمل المجانيء أو ما يسمى التطوعي قد اختفى إلى حد كبير في المجتمعات 
الرأسمالية التي تقيس كل شيء بالنقوده leka‏ ينبغي -بوصفه واجباً وشرفاً- أن يؤدي دوراً هاماً في 


الجتمعات الاشتراكية. 
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-Y‏ تقسیم العمل: 

ویلاحظ أن الناس الذین پنتجون السلع لا پشتغلون في عزلة بعضهم مع بعض, فالعمل الذي 
یقوم به فرد پرتبط ارتباطا وثیقا بالنشاط الذي یزاوله العمال الآخرونء إن الناس یتعاونون ویعمل کل 
منهم من أجل الآخرين» وبعبارة آخری نقول أن عمل رجل واحد يتوقف نجاحه من ناحية إتمام عملية 
الإنتاج» على عمل رجل آخرء هذا العمل الذي يقوم به الناس بالنسبة لبعضهم بعضاً يقال له (تقسیم 
العمل) الذي بمقتضاه يتخصص الناس في أنواع متباينة من العمل, وبهذا فجهود الفرد ما هي إلا جزء من 
العمل المشترك الذي يؤديه جميع أعضاء الجتمع» أي جزء من (العمل الاجتماعي) الذي ينتج السلع التي 
تعمل بطريق مباشر أو غير مباشرء على إشباع الحاجات البشرية في ا مجتمع. 

وكلما زاد تطور المجتمع عظم تقسيم العمل ولقد زادت حدّة هذه الظاهرة في الجتمع 
الحديث فهي لا تقف عند حد الاقتصار على مهنة معينة بل إن الأمر وصل إلى حد التخصص في ناحية 
معينة من المهنة أو في عملية إنتاجية بسيطة وهذا الاتجاه من التوسع في تقسيم العمل أدى من ثم إلى 
مزيد من التخصصء تفرضه الرغبة في زيادة الكفاية الإنتاجية. 

فتقسيم العمل يجعل في إمكان كل فرد أن يستغل قدراته» فالناس متفاوتون في قدراتهم» 
وحتى إذا كان الفرد محدوداً من هذه الناحية فان انصرافه إلى عمل بالذات یتیح له اكتساب خبرة تولد 
فيه نوعاً من الاستعداد الخاص. 

وكذلك يتمكن الفرد بفضل هذا التخصص من الإلمام مشكلات عمله وحتى محاولة علاجهاء 
ومن هذا olê‏ تقسيم العمل يساعد على الابتكار والتقدم الفني» وتقسيم العمل لا يقف عند حدود 
الأفراد ولكنه هتد بحيث يشمل تقسيم العمل بين المناطق المختلفة في داخل بلد معین» بل ونلقى 
تقسيماً من هذا القبيل على الصعيد الدولي بين البلاد المختلفة. 


or 


إن مجهود الفرد ما هو إلا جزء من العمل الاجتماعي» وهنا نجد بذور نظرية (كمية العمل) 
التي ترجع القيمة الاقتصادية للسلع الى مقدار العمل اطبذول في إنتاجهاء وهذه الفکرة هي جوهر نظرية 
دافيد ریکاردی ولکن مارکس اضاف JJ‏ هذا التفسير أنه كي يمكن انتاج القيمة يجب أن یکون العمل من 
الناحية الاجتماعية وهذه الإضافة تعتبر حجر الزاوية في نظرية فائض القيمة» لنفرض مثلا أنه يكفي عمل 
نصف يوم لإنتاج الحد الأدنى من عيش العامل خلال يوم بأکمله» في حين أن صاحب العمل لا يدفع آکثر 
مما يلزم للمحافظة على استمرار تدفق مورد العمل, فانه يدفع اجراً يعادل ذلك الأدنى من العیش أي ما 
يقابل عمل نصف یوم ولكن هل هو يطالب صاحب العمل بعمل نصف يوم فقط؟ الجواب النفيء لأنه 
يصر على أن يشتغل العامل يوماً بأكمله. وبهذا ينقسم يوم العمل إلى قسمين أحدهما يدفع صاحب 
العمل مقابله» والآخر يستولي عليه بغير مقابل وبهذا يعمل على تجميع الثروة لنفسه. 

ولقد كان العامل يعامل على أنه سلعة» ولكن النظرة الحديثة تنبذ هذا المفهوم الذي ينطوي 
على إهدار الكرامة الانسانية وهي تعتبر العمل شرفاً وواجباً كما تجعله حقاً لكل قادر عليه طبقاً 
لقدراته الطبيعية والکتسبة» وهذه ا معاني الإنسانية كلها تضمنها ميثاق حقوق الإنسان ومواثيق العمل 
العابلية. 

وإذا كان العمل حقاً فان على المجتمع أن يعمل على توفیره لأعضائهء لأن عدم وصول فریق 
منه إلى العمل معناه تبديد طاقة بشرية ثمينة. 

والواقع أن تحقيق العمالة الكاملة من المشكلات التي تواجه الجتمعات بوجه عام» ولكن 
النظم الاشتراكية توفر أفضل حل ممکن لهذه الشکلات» فعن طريق سيطرة الجتمع على وسائل الإنتاج» 
وعن طريق تخطيط عملية التنمية الشاملة بتحديد أهدافها وأساليبها وخطوات تنفيذهاء وعن طريق 
التعبئة الكاملة أو ما يقرب منها للمواد المتاحة للمجتمع. يسير ا مجتمع في سبيل تحقيق ما يعرف باسم 
(التشغيل أو التوظيف الكامل) الأمر الذي يخلق فرص العمل أمام أبنائه ومن ثم يحول دون وقوع 
البطالة على النطاق الواسع الذي يعتبر تبديداً اجتماعياً. 


(e) 


هذا ما آدرکته النظرية الاقتصادية الاشتراكية» ومن هنا كان تحقیق العدالة الکاملة من 
الأهداف الأساسية التي تقوم علیها خطة مضاعفة الدخل القومي في عشر- سنوات والواقع أنه إذا كان 


العمل للانتاج كما يقال فانه في الوقت ذاته الغاية النهائية من التنظیم الاقتصادي(. 


۳- العمل حق وواجب وشرف وضرورة انسانية: 


أ- العمل حق: وهو من حقوق الانسان الأساسية إذ ينبثق من حقه في الحياةء فلن يستطيع الکائن الحي 
-بشكل عام- أن يعيش دون عمل لأن مصدر دخله ووسيلة عيشه» وهذا الحق مقرر قانوناً واقعاً في 
الدول الاشتراكية. وتستخدم البلدان الرأسمالية التأمين ضد البطالة لمساعدة العاطل في اعاشة نفسه 
وأسرته ed‏ أن يجد عملاً والقول بأن العمل يعني مسوولية النظام السياسي للدولة في توفير العمل 
للقادر عليه والراغب فیه. 

ب- العمل واجب: وهذا يعني أن العمل واجب على املواطن لا یستطیع التنصل منه أو عدم الرغبة به 
وخصوصاً في البلدان النامية التي ترغب في النهوض من تخلفها العام والمتعدد الجوانب بواسطة حشد 
ساثر قوی العمل والوارد البشرية لدیهاء وهناك نتیجتان تترتبان على هذا الواجب :ka‏ 

الأولى: حظر الاستقالة: فليس من حق العامل أن یستقیل بالطريقة التي شاء‌ها وإنما يتدخل النظام 
السياسي لتنظیمها تنظیماً یسمح بحظرها في بادئ الأمر ثم وضع قیود على استخدامهاء ولو فتح باب 
الاستقالة على مصراعیه في دولة نامية تنشد العدالة الاجتماعية طا استطاعت أن تنسق جهودها وتعبی 
الثانية: حظر الهجرة من البلاد: وذلك لأن الانجذاب لاغراء الحياة الغربية القائمة بين الانحلال والبرجزة 


یسمح بآن يغري کل ذي ضمير وطني ضعیف بان يهرب 


۳ ابراهیم عامر ( کاتب فقرة قوة العمل في موسوعة الهلال الاشتراكية)» القاهرق دار الهلال ۱۹۷۰ ص۲۱۲. 
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من بلده ویخدم الأجنبي تاركاً بلده وشعبه في محنته وتخلفه, وقد تلجأ بعض البلدان الاشتراكية أو 


النامية بالسماح للهجرة بعد أن یدفع الراغب للهجرة تکالیف دراسته أو تعويضاً مالیاً لشعبه أو دولته. 


>-- العمل شرف: إن العمل خدمة عامة. وشرف ال مواطن من شرف مجتمعه وکرامته من کرامة شعبه. 


لذلك فإن المواطن الصالح هو الذي پتشرف بخدمة شعبه ودولته العادلة. 


د- العمل ضرورة إنسانية: العمل هو ثقافة وخبرات وتجارب. فال مرأة مثلا حين تقعد في البيت ولا تخرج 
للعمل لن یکون لدیها غير القیل والقال والأفکار الضحلة» وحتی لو كانت المرأة 424 فإن العمل يثقفها 
نقافة عملية واجتماعية تخفف عنها ظلام الأمية وتجعلها تفهم الحياة على نحو أفضلء إن القول بأن 


العمل وهو واجب وشرف وضرورة إنسانية يبقي وضع العمل في مرکزه الصحیح والسلیم في الجتمع. 


-٤‏ اللفهوم التكليفي للوظيفة العامة: 


-١‏ الفهوم الليبرالي (التحرري): ومفاده. أن الوظيفة كأي عمل آخر پلتحق به الفرد متى شاء ویترکه 
بواسطة الاستقالة متی رغب. يقيّد او لا يقيّد حاضره ومستقبله به في ضوء ظروفه الشخصية ورغباته 
النفسية. 

وعلى الرغم من أن هذا المفهوم سائد في أنظمة الاقتصاد الحرء إلا أنه بدأ بالانكماش منذ أن 
وضعت الحرب العابلية الثانية أوزارهاء إذ أن التصخم وانخفاض قيمة النقود قادا إلى أن يعيد الفرد . 
ويسعى إلى اعتماد الوظيفة مهنة دائمة پنصرف البها الفرد» ويسعى إلى اعتماد الوظيفة مهنة دائمة 
ينصرف اليها الفرد في مقتبل شبابه. ويرتقي في سلمها الى ان يحال الى التقاعد, فالدولة ليست مسؤولة عن 
شيخوخة الفرد في ظل المفهوم الليبرالي الكلاسيي, إلا أن تخلخل الأسس النظرية والعملية التي يقوم عليها 
هذا الفهوم. جعل الأنظمة التي تؤمن به تحول التوفيق بين الأسس الفلسفية للحريات الفردية. والوقائع 


الاجتماعية الجديدة 


00 


ومن هنا اصطبغ هذا ا مفهوم في الوقت الحاضر بقدر يسير من الواقعية, كان غریباً علیه. 


-Y‏ الفهوم التكليفي: ومضمونه. أن الوظيفة حق وواجب وشرف للمواطن, فهي حق العمل, وهي 
واجب یتعذر عليه التهرب منه في ظل (çola‏ الواطنة الحقة. وهي شرف لأن الانخراط في خدمة الجتمع 
خطوة تدعو للفخر والاعتزاز. 

والفهوم الأخير يلائم آقطارنا العربية» لا سیما ان خطط وبرامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. يستحيل تنفیذها بدقة وأمانة دون الاستفادة التامة من جمیع الطاقات البشرية» فاذا ولد 
الفرد على آرض هذا الوطن العربي الكبيرء واستنشق هواءه وارتشف من «tala‏ فكل عبقرية أو موهبة 
أو كفاءة lêl‏ هي ملك الشعب العريء فلا يجوز بعد الانفاق والرعاية لانسان معين وبعد أن یتفتح عطاءاً 
وابتكاراً أن يهرب أو پهاجر أو يخدم الأجنبي الذي يصدر لنا الدمار والیأس. 

إن المفهوم التكليفي للوظيفة العامة يعني تكليف المواطن بالخدمة العامة في أية وظيفة 
مناسبة da‏ أي مكان يحتاج إلى قدراته أو خبراته. فتكدس العاملين أو ا موظفين في إدارات العاصمة أو 
المدن الكبرى» ورفضهم العمل في الأرياف أو الأماكن النائية يعني وجود ثمة خلل في التربية السياسية 
للمواطن. فالتبرجز حياة الدعة الناعمة» لا يأتلف مع طموحات الوطن في حياة كريممة. وتقدم سريع 
الوتائرء وعدالة يستظل تحتها المتعطشون إليهاء والأخذ بالمفهوم التكليليء يقتضي إتباع خطوتين: 
الأولى: النص في التشريع المنظم لشؤون الوظيفة والوظفین» إن الوظيفة تكليف للقائم بها وليست تشريفاً 
وامتيازاً طبقياً ولذلك يتعين أن يقوم شاغلها بأعبائها بدقة وأمانة وشرف وأن يحرص على أموال الدولة 
حرصه على ماله الخاص, وأن يدرك أثناء التعامل مع زبائن المرفق العام أنه خادم للشعب وليس سيداً 


متسلطاً عليه» كما يفعل البيروقراط. 
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الثانية: تزوید الموظف هفاهیم الخدمة العامة وذلك عن طریق تربية سیاسیة-اجتماعية» تعيد صياغة 
آفکاره. بحيث یکون لدیه الاستعداد الذاتي للبذل والعطاء والتفاني دون رقابة تطارده عند کل صغيرة 
وكبيرة. 

فهدف التربية السياسية-الاجتماعية: تكوين دوافع أو بواعث ذاتية لدى الموظفء تحركه نحو 
العمل المنتج» بأقل تکالیف وبأقصر «Cê‏ وعلى أفضل نحو وتحصيل حاصلء إن الخطوة الثانية تجري 
عن طريق البرامج التدريبية المخصصة لهذا الغرض. 


الفرع الثالث 


التنظيم ا موضوعي للعمل 


يحتاج العمل كأداء إنساني منتج وكمصدر للسعادة وكمنبع لثراء الشخصية إلى تنظيم موسسي, 
أي تحرك السلطة السياسية للدولة كي يصبح العمل تحت رعايتها وتنظيمها تنظيماً انسانياً عادلاً وفيما 
يلي أبرز عناصر التنظيم اللوضوعي: 
أولاً: توفير العمل: أي إتاحة المجال لأفراد الشعب لأداء العمل المنتج بيسر ودون مشقة. 


ثانيا: توصيف العمل: إن بيان واجبات العمل ومسؤولياته وأجره والمواصفات الواجب توافرها في القائم 
لأداء أي نمط من أنماطه. وذلك لغرض تقويم أداء الفرد تقوهاً علمياً قانماً على شروط موضوعية ووقائع 


مادية وقدرات هكن ulê‏ كماً ونوعاً. 


ثالثاً: التوازن بين العمل والأجر: فإذا كان الأجر أقل من قيمة العمل. فان بعض الأفراد سينجذبون إلى 
الأعمال اللاأخلاقية أو الإجرامية بإعتبارها تدر دخلاً كبيراً!! أما إذا جرى نوع من التوازن بين العمل والأجر 


فإن الفرد يقبل عليه بشغف ولذة وذلك احساساً بالعدل الاقتصادي. 
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رابعاً: ضمان القيمة السياسية والاجتماعية اللاتقة من قبل الدولة وا مجتمع: فمن الضروية إعلاء شأن 
مخ قل الجلظة السیانسه SIN û‏ وان بکتون ای من ضمن القیّم الاجتماعية الحترمة من 
خامساً: أن یصبح العمل هو المصدر العادل والشائع للثروة أو الدخل ولیس أي مصدر غير قانونی» فمن 
يعمل بتروته أو دخله الناجم من عرق جبینه وخلاصة جهده او ينمي ثروته بالطریق املشروع. سيترك أثراً 


طيباً لدی الآخرین حول الطرق القانونية لتنمية الثروات ا مساهمة في الحضارة الانسانية. 
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الفصل الثاني 


الواجبات وال محظورات 


سأتناول هذين الموضوعين في فرعين مستقلين 
الفرع الاول 


الواجبات 


إن الواجبات التي يلتزم بها الموظف عديدة ومتنوعة» منها ما ينص عليه قانون الخدمة ومنها 
ما يشتق من طبيعة الوظيفة والهنة» ومنها ما يفرضه العرف الإداريء ويمكن تقسيم الواجبات إلى 
واجبات مهنية (وظيفية) وأخلاقية (مستمدة من السلوك الأخلاقي والقيم الأخلاقية والاجتماعية) وأخيراً 
هناك الواجبات السياسية التي تبرز في أي نظام سياسي أو اقتصادي ويتقاضى الموظف أو العامل أجراً نظير 
قيامه بواجبات عمله» فالدولة أو رب العمل ملزم بتأدية الرواتب والأجور والموظف أو العامل بدوره ملزم 
بالقيام بالواجبات والالتزامات الناطة به. 


۱- واجب أداء العمل: 


ومن قبیل ذلك: 
; 


Î‏ - آداء الموظف العمل بنفسه وعدم توکیل غبره بأدائه سواء آکان حاضراً آم غائباً موجود 
النظمة (الرفق) أو مجازاً باحدی الاجازات التى ينص علیها قانون الخدمة المدنية. 


ê 


ب- أداء عمله بدقة وآمانة وسرعة أي أن یکون حريصاً عند آداء العمل المكلف به فلا یتهاون او 
يخطأ او يقصر في واجباته أو يؤخر معاملاته أو يؤجلها أو يجري تمييزاً بين معاملات الستفیدین 


من خدمات المرفق (المراجعين). 
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ج- أن پلتزم بوقت العمل ابتداءً وأثناءً وانتهاءً فیکون في مکتبه أو ورشته أو مقر عمله المؤقت أياً 
كان هذا المقر في بدء الدوام الرسميء ويلتزم بالبقاء فيه حتى ولو م يكن لديه عمل محدد 
یودیه إذ أن إتمامه للأعمال الموجودة لديه في هذه الساعة أو تلك لا يبرر انصرافه من مقر عمله 
كأن يذهب إلى «za‏ وذلك انتظاراً لأداء واجب قد يناط به في اية لحظة أو قد يستدعي للمثول 


أمام رئيسه الباشر أو الأعلى. 


إذن لا ينصرف الموظف من مقر عمله الا في اللحظة التي ينتهي فيها وقت العمل وقد يلزم 
بالبقاء حتى بعد انتهاء وقت العمل وذلك لضرورات متعلقة بالمرفق (النظمة) أو العمل وهي ضرورات 
موضوعية يحتمها صالح العمل do‏ هذه الحالة حينما يكلف بالبقاء لمدة ساعة او ساعتين أو أكثر بعد 
إنتهاء الوقت الخصص لوقت العملء فإنه يتيقن أن BIS,‏ مكافأة مالية عن الوقت الذي صرفه في خدمة 
المرفق من حساب وقته الخاص ويكون التعويض (JUJ‏ عادلاً فلا تجوز السخرة أو العمل المجاني إلا في 
حالات الضرورة الوظيفية المتمثلة في تبرع الموظفين أو العمال في الإسراع بإنجاز الخطة القومية أو إكمال 
العمل المناط بهم وفي هذه الحالة يجب مكافأة هؤلاء العمال مكافأة معنوية (أدبية) مقابل ترجمة 
ولائهم للوطن ترجمة عملية ذات نتائج مثمرة. 

ويتعين ان يؤدي الموظف العمل بدقة وأمانةء أي أن يحرص عليه حرصه على شؤونه وأمواله 
فإذا كان الموظف غير حريص على نفسه أو على شؤونه أو على أمواله فليس له ذلك في معرض أداء 
وظائف الدولة. 

فالموظف ملزم بالحرص والتراهة ويؤدي وظائفه كما يؤدي الإنسان العاقل والحريص وظائفه 
الشخصية. فمحظور أي إهمال أو تقاعس أو ارتكاب أخطاء متكررة أو أخطاء عمدية أو التمييز بين 
المواطنين وتجاهل مبدأ ا مساواة وعدم تفضيل بعضهم على بعضهم الآخر. هناك متغيران يؤثران في 
الموظف عند ملاحظة الناحية الزمنية من أداء واجبات عمله وهي التأني والسرعة» فالتأني يكون لصالح 


العمل المتقن ولكن إذا جرت الغالاة فيه فهذا سوف يسبب 


تململ المواطنين جراء البطء في إنجاز معاملاتهم. lÎ‏ السرعة فهي مطلوبة ولکن قد تکون على حساب 
مخالفة القوانین والأنظمة أو على حساب إنجاز املعاملة انجازاً غير صحیح. والحل التنظيمي والأأخلاقي في 
هذه الحالة يتمثل في إنجاز المعاملة بسرعة فهذا دلیل على مرن الوظف بأداء مثل هذه الأعمال او 
بإصدار مثل هذه القرارات. إلا إذا كانت املعاملة تحتمل وجهات نظر متعارضة» فحينئذ قد تتطلب 
المعاملة دراستها دراسة متأنية ولكن في وقت معقول يقدر حسب الحالة أو تعرض على الرئيس الإداري 


الأعلى أو سلطة فنية أو استشارية أخرى يستحسن استمزاج رأيها. 


-Y‏ واجب إطاعة الأوامر: 


إن واجب طاعة الأوامر من الواجبات التي تثير مشكلات سياسية وقانونية وإدارية واجتماعية 
ونفسية» فهذا الواجب يتعلق بالتطور الحضاري للشعب وبدرجة تطور النظم السياسية وشكل 
الدهقراطية المطبق ومدى احترام مبدأ سيادة القانون ووجود التخلف النفسي من عدمه ومستوى تطور 
السلوك الأخلاقي السليم للمجتمع» وفهم الرئيس الإداري لسلطته المتميزة وهل هو هيل الى المفهوم 
التكليفي el‏ المفهوم التشريفي لها ومدى خضوع الرئيس الإداري لقيّم وعادات عشائرية بالية أو إصابته 
بعقد أو مركبات نقص تجعله يسيء استخدام السلطة العامة ا مؤتمنة عنده لصالح أهداف القانون العام 


ولتسيير المرفق بانتظام واطراد. إذن فما هو أساس واجب الطاعة؟ 
-١‏ أساس واجب الطاعة: 
3 السلطة من هثل الدولة في سلطة متميزة: 


يصدر الرئيس الإداري قرارات وأوامر لا بصفته الشخصية وإنما بصفته الوظيفية فهو يمثل 
الدولة ونائب عن سلطتها kela‏ على أموالها وحريص على مصالحهاء فالطاعة له بمثابة طاعة الدولة, 


وطاعة الدولة القانونية بمثابة طاعة القانون. 
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ب- الطاعة تضمن فاعلية قرارات الرئیس: 


إن قرارات وأوامر الرئیس لا جدوی منها ولا هيبة لها إن م تأخذ طریقها للتنفيذء فالطاعة 
سلطة للرئیس وواجب على ال مرؤوسء وبدون الطاعة تختل اطرافق العامة وتهتز هيبة الدولة» وبفقد 
الرژوساء سلطتهم وتسود الفوضی إذن واجب الطاعة ضمان لفاعلية قرارات وأوامر الرئیس. 
ج- آنواع الطاعة: الطاعة قد تکون مطلقة او نسبية كما يلي: 
-١‏ الطاعة المطلقة (العمیاء): 


وهي الطاعة التي لا تتيح للمرؤوس حق مناقشة رئیسه فالرئیس یصدر قرارات ولا يقبل 
المناقشة والرژوس یتلقاها وهو مرغم على تنفیذها دون أن یخوض في طبیعتها أو دلالتها "والطاعة 
ا لمطلقة طاعة تأخذ بها الجیوش القدهة وبعض الجیوش ف الأنظمة العاصرة" إذن واجب الطاعة ضمان 
لفاعلية قرارات وأوامر الرئیس. وإذا حدث أن وجدت طاعة عمیاء في مرفق مدني فهذا دلیل على ان 
القيادة الادارية فيه قيادة مستبدة. 5J‏ أن الطاعة المطلقة أو العمیاء طاعة مرفوضة جملةً وتفصیلاً وهي 


آقرب إلى عهد العبید من عهد الحضارة الإنسانية ا معاصرة. 
-Y‏ الطاعة النسبیة: 


وهي طاعة معقولة تعتبر جزءاً من حقوق الانسان وحرياته العامة وتطبیق حي من تطبیقات 
الدهقراطية الإدارية» وهي ضرورية للسلوك التنظيمي والانساني السلیم داخل المرفق العام» إذ يتاح 
هوجبها للمرژوس بمناقشة قرارات وأوامر الرئیس وتفهم وجهة نظره. ودون أن تصل هذه المناقشة إلى 
درجة العصیان أو التمرد أو ازدراء مركز الرئیس أو الساس بهیبته. فإذا آصدر الرئیس آمراً مخالفاً للقانون 
فمن حق الرژوس أن ینبهه عليه فإذا أصرٌ الأول جاز للثاني أن يتسلم قراراً مكتوباً فینفذه وتقع 
المسؤولية القانونية في هذه الحالة على من أصدر القرار أو الأمرء وترتفع المسؤولية عن المرؤوس طاما قام 


بواجب التنبيه الكتابي. 
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د- نطاق الطاعة: 
إن مدی أو حدود الطاعة ليس عاماً وانما 2ê‏ قبود تکون مثابة ضوابط نظامية له: 
-١‏ إطاعة أوامر القانون: 
الأصل» إن الطاعة تكون للقانون أي لأحكامه وقواعده ويطيع ال مرؤوس القانون عن طريق 
تنفيذه تنفيذاً سليماً وسريعاً. 
-Y‏ إطاعة أوامر الرئيس المطابقة لأوامر القانون: 


يضطر الرئيس إلى إصدار أوامر مماثلة لأوامر القانون ويستوحيها من روح القانون فهذه 
الأوامر إضافية أو تكميلية لقواعد القانون» وتكون هذه الأوامر بمثابة فهم لإرادة المشرع وإدراك لأهداف 

فالقانون في حقيقته لا يتضمن إلا قواعد موضوعية عامة مجردة تنظم شؤون قد تكون 
مختلفة پلجاً الرئيس الإداري إلى إصدار أوامر بمثابة تنفيذ للأحكام القانونية. 
۳- إطاعة القرارات والأوامر ا مستمدة من مصالح وأهداف المرفق العام: 

إن الرئيس الاداري مسؤول عن تسيير المرفق العام ويحقق اهدافه. ومن ثم يلجأ إلى إصدار 
آلاف الأوامر التي تتعلق في هذا الشأن فأوامر الرئيس الإداري أوامر موضوعية» وليست ذات طابع 
شخصيء فهي أوامر الدولة. وذات بعد قانوني واجتهاداته. وتقديراته يجب أن تكون في نطاق الصالح العام 
وامرفق العام. فيما عدا ذلك فأي أوامر ذات طبيعة غير موضوعية أي تظهر فيها المصلحة الشخصية فهي 


أوامر غير مشروعة. 


۳ 


مثال على ذلك: 

-١‏ الأوامر التي تتضمن ارتکاب جريمة من جرائم القانون العام كإرسال المرؤوس من قبل الرئیس للاعتداء 
على جار الرئیس أو تسوية علاقات شخصية لعائلة الرئیس مع عوائل مجاورة. 

۲- استخدام الرئیس للمرؤوس لأغراض شخصية كإرساله للتسوق او لتنظیم حديقة داره او جلب زوجته 
أو آولاده من المدرسة أو استخدام سيارة الدولة لأغراض شخصية أو إصدار آوامر مخالفة للقانون 


والأحكام للموظفات. 
۳- واجب الحفاظ على أسرار الوظيفة: 


-١‏ أساس الواجب: يطلع الموظف بحكم واجبات وظيفته على أسرار متنوعة منها ما يخص الدولة ومنها ما 
يتعلق بالمجتمع ومنها ما يتصل بالأفراد وهذه الأسرار تعبر عن مصالح مباشرة وأكيدة لأطرافهاء وإفشاؤها يشكل 
ضرراً لهذه المصالح» إذن أساس واجب الحفاظ على أسرار الوظيفة يتمثل في صيانة مصالح لا يقبل أطرافها المساس 
بها وإلا تضرروا. 

-Y‏ معيار الأسرار: هناك معياران أساسيان لتحديد ما يعد سراً ومالا يعد كذلك وهما المعياران الشكلي 
والوضوعي: 

-Î‏ المعيار الشکلی: وموجبه يتم معرفة القرار السري في ورود كلمة (سري) أو (سري للغاية) أو (سري 
وشخصي) على دیباجته ویعتبر ذلك سرياً بارادة الجهة التي آفصحت عن ذلك بغض النظر عن مضمونه. 
ب- المعيار ا موضوعي: وموجبه يتحدد السر وفقاً لطبيعة الموضوع أو محتواه كأن یکون الأمر في شأن 
تنقل قوات عسكرية أو شراء أسلحة للجيش الخ... 

۳- أنواع الأسرار: الأسرار قد تكون سياسيةء da Se‏ اقتصادية, اجتماعية, علمية» تکنولوجية» مهنية 


وفيما يلي بیان ذلك: 
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أ- الأسرار السياسية: وهي الأسرار امتعلقة بنظام الحکم وبالخطط التي تضعها السلطة السياسية وتحرص 
على كتمانهاء وا معلومات المتعلقة بالأحزاب السياسية وقوی الضغط والأفراد العاملین في المجال السياسي. 
ب- الأسرار العسكرية: وهي المعلومات المتعلقة بدور أفراد القوات المسلحة وبعدد ونوع الأجهزة 
وتنقلات القطع العسكرية. 
ج- الأسرار الاقتصادية: وهي الأسرار المتعلقة بالدخل القومي والناتج القومي وبالأمراض الاقتصادية 
كالتضخم والغلاء وانخفاض القوة الشرائية للنقود. 
د- الأسرار الاجتماعية: وهی المعلومات المتعلقة بالطبقات والبیثات الاجتماعية والاتجاهات العشائرية 
والطائفية ومشكلة البغاء ومشكلة انحراف الأحداث إذا كانت هاتان المشكلتان مستفحلتين. 
ه- الأسرار العلمية والتكنولوجية: يكتشف علماء البلاد اكتشافات واختراعات تحرص الدولة على عدم 
تسر يبها إلى الخارج وقد تحصل الدولة على الأسرار العلمية والتكنولوجية من الخارج عن طريق الشراء أو 
عن طريق التجسس وفي سائر هذه الأحوال تحرص الدولة على عدم إطلاع الغير أو العدو عليها. 
و- الأسرار المهنية: لمرافق الدولة أسرارها الخاصة بها كأن تنوي السلطة الرئاسية اتخاذ إجراءات محددة 
تمهيداً لتنفيذ قانون يُنوى تشريعه. وهناك أسرار المواطنين موثقة في سجلات مرافق الدولة كأن تتعلة 
هقدار ثروة الفرد (سجلات المصارف-مديرية ضريبة الدخل-مديرية السجل العقاري... الخ). 

وهناك أسرار شرعية أو أسرية (الأولاد-البنات-الزوجة أو الزوجات-الطلاق... الخ) موجودة في 
مديرية الجنسية والأحوال الدنية ودواثر القضاء الشرعى. إن هذه الأسرار سواء مست الفرد أو الدولة 
-٤‏ متى ترتفع السرية عن الأمر؟ 


هناك حالتان ترتفع فيهما السرية عن الأمر وهي: 
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-Î‏ حالة ترخیص السلطة المختصة: إذا أذنت السلطة المختصة وخصوصاً الوزیر المختص للموظف بان 
يفشي آسراراً لأجهزة الاعلام أو السلطة القضائية أو لأية جهة آخری فان هذا الترخیص يرفع السرية عن 
الأمر. 

ب- حالة الإفشاء: إذا افشي السر من قبل الموظف أو غيره بشكل أو بآخر فإنه لم يعد Tu‏ والتداول في 


0- العقوبات: 

يتعرض الموظف لثلاثة أنواع من العقوبات إذا كانت جرهة إفشاء السر المهني جسيمة وتشكل T yê‏ 
كبيراً للغير او الدولة وهذه العقوبات هي: 
أ- العقوبة التأديبية (الإنضباطية): -تفرض السلطة التأديبية للمرفق العام عقوبة تأديبية على من 5Î‏ 
بواجب وظيفي- ممثلاً في إفشاء السر المهني. 
ب- العقوبة الجنائية: ينص قانون العقوبات على مجموعة من الجرائم المتعلقة بإفشاء الأسرار أبا كانت 
أنواعها أو أطرافها وتقرر عقوبات جنائية على مقترف مثل هذه الأفعال. 
ج- العقوبة الدنیة: يجيز القضاء ممن تضرر من إفشاء سره أن ينال التعويض امالي جبراً له وعقاباً للقائم 


بالفعل المجرّم. 
ع- واجب التحفظ: 


أ- معنى الواجب: يدلي الموظف بأقوال للمواطنين الستفیدین من خدمات مرفقه وهذه الأقوال قد تكون 
على شكل حوار بين طرفين» أو استفسار من أحد ا مواطنين أو غير ذلك من الأشكال التي يستفاد منها في 
معرفة قرارات الإدارة أو مواقفها. إن الموظف كمواطن يستطيع أن يتكلم ما شاء له الكلام في مجال 
خصوصياته أو خصوصيات أسرته ولكنه ليس حراً حينما يباشر مهام وظيفته فهو لا يستطيع أن يدلي 
بأقوال للصحافة أو للغير مما يسبب حرجاً مرفقه أو لإدارته. فهو لا يقول كل ما يعرفه فبعض الأقوال قد 
تكون من قبیل الأسرار الوظيفية, وبعضها قد لا 
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يختص هو نفسه بالذات في الادلاء فيهاء فالموظف مُنفَذْ للسياسة العامة» أي تابع للسلطة السياسية, 


ووظیفته التنفيذية لا تسمح له بکشف بعض امواقف أو ما يخص سياسة الحکومة. 


ب- التحفظ بين واجب الحفاظ على آسرار الوظيفة وواجب الحیاد الوظيفي: أن ما يعد من قبیل الأسرار یخص 
واجب الحفاظ على الأسرار الوظيفية» lÎ‏ واجب الحیاد الوظيفي فهو الواجب المقرر في الأنظمة التحررية 
(اللیبرالیة) ومفاده أن یتمسك الموظف بالحیاد التام إزاء الصراع السياسي القائم بين الأحزاب» وآن ينفذ 
قرارات حکومة الحزب السياسي الفائز بالانتخابات حتی ولو تعارض مع عقیدته السیاسیة. 

فواجب الحیاد الوظيفي يقتضي أن ينفذ الوظف اليساري أو الاشتراي قرارات الحزب الحاکم 
اليميني أو الرآسمالي» وإذا لم يتقيد الوظف بواجب الحیاد أو رفض تنفیذ السياسة العامة الجديدة 
المغايرة بقناعته أو آفکاره فعلیه التخلي عن وظيفته (الاستقالة). خلاصة القول, إن واجب التحفظ يعني 
أن اللوظف لا پفصح عن آسرار الادارة أو مواقفها أو آسرار السلطة السياسية لأنه غير مخول بالکلام في کل 


شيء في نطاق الوظيفة, ولا ملك کذلك انتقاد سياسة الحكومة فهو مجرد منفذ لا مقیم لها. 
0- واجب الحفاظ على کرامة الوظیفة: 


-Î‏ آساس الواجب: شرف الموظف من شرف الدولة. 


تختار الادارة من بين مرشحين للوظائف الشاغرة من پتصف بحسن السيرة والسلوك متمثلاً 


ذلك في عدم سبق الحکم على الرشح بجرهة مخلة بالشرف (السرقة, الاختلاس» التزويرء الرشوة...الخ). 


فالموظف يحوز على سلطات عامة» ويؤتمن على أموال تخص الدولة أو تخص المواطنين إذا 


كانت مودعة عنده. وتحرص الدولة على انتقاء واستبقاء 
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العناصر الشريفةء فشرف املوظف من شرف الدولة. وأي مساس بشرف الوظيفة يؤثر على شرف الدولة. 
ب- الوظف مواطن من نوع خاص: 

یختلف الواطن العادي عن الوظف في کون الأول اکثر >4 من الثاني فنطاق حریات 
الوظف أضيّق من نطاق المواطن وذلك لأن الموظف خادم الدولة أو الشعب والوظيفة تكليفاً للقائم بها 
ولیست تشریفاً أو امتبازات شخصية وهذا يقتضي من الموظف اتباع نمط من السلوك الأخلاقي السلیم 
فأية تصرفات تصدر في خارج الدوام أو الوظيفة تنعکس آثارها على وظیفته وسمعة المرفق الذي يعمل 
فيه وخصوصاً إذا كانت الآثار سلبية لذلك فان اللوظف مسوول عن سلوك زوجته فاذا كانت هذه 
منحرفة, فأمامه ثلاثة خیارات: 
الثانی: إذا عجز فیتعین عليه تطلیقها. 
الثالث: فان لم يرغب بتطليقها فعلیه الاستقالة. وهذا ما يأخذ به القضاء الاداري الألماني والقضاء الاداري 


امصري. 
الفرع الثاني 


الحظورات 
يشتمل النظام الأخلاقي في الوظيفة العامة (المدنية والعسکریة) على جملة محظورات ونواه 
أبرزها ما يلي: 


-١‏ حظر الإضراب: يعني الإضراب استخدام وسيلة قسرية متمثلة بالتوقف عن العمل وذلك لإجبار الطرف 


المقابل على الاستجابة لطالب معينة وهناك ثلاثة أنظمة إضراب في العالم: 


أولاً: النظام الذي يحظر الإضراب حظراً تاماً سواء في المشروعات الخاصة أو في المرافق العامة وهذا هو 


حال الأنظمة الفاشية أو المستبدة. 
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ثانياً: النظام الذي يبيح الاضراب إباحة تامة انطلاقاً من الاقرار بحقوق الانسان وحریاته الأساسية -وهذا 
هو حال الأنظمة الدمقراطية وهناك آنظمة تتیح الاضراب للعاملین في مشروعات خاصة ولکنها 
تحظره على العاملین في المرافق العامة وخصوصاً مرفق الجیش والأمن- على اعتبار أن الرافق 
العامة تقدم خدمات عامة لا يمكن تصور توقفها وذلك لاستمرار الاحتیاجات العامة. 

ثالثاً: النظام الذي یبیح حق استخدام الاضراب ولکن مع ورود قیود تنظمه كما هو الحال في النظام 
الفرنسي الذي يشترط للشروعية استخدام حق الاضراب ان تعلم الجهة التي تنوي القيام بها الجهة 
التي تستخدم الإضراب ضدها قبل أسبوع على الأقل وذلك لمواصلة المفاوضات بين الطرفين وإجراء 
تسوية ودية بينهما إن أمكنء إن حق الإضراب من حقوق الإنسان ولكن بعض الأنظمة السياسية 
وخصوصاً الستبدة منها تبيح هذا الحق إباحة شكلية أو صورية بنص قانوني ولكن عملاً قد يتعرض 
من يحاول مباشرته للاضطهاد أو التنكيل. 

-Y‏ حظر الجمع بين الوظائف وممارسة الموظف التجارة: -المبدأ- أن الوظيفة الواحدة للفرد الواحد وذلك 

كي يخصص جهده ووقته لأعبائها أما الجمع بين وظيفتين أو أكثر فهذا ينطوي على مساس بحق العمل أو 

لن تتوفر الأعمال لكل الراغبين فيها طابما إحتكرها بعضهم بهذه الطريقة أو أخرىء يضاف إلى ما تقدم أن 

شغل الموظف لوظيفتين يعني الاهتمام بإحداهما دون الأخرى أو عدم القدرة على القيام بهما معاً على 

نحو حسن آما حظر الموظف لمارسة التجارة- فثمة أسباب وراء ذلك: 

اولاً: إن قيام الموظف بأعباء الوظيفة ومهام التجارة يؤدي إلى تشتت جهوده وأوقاته وقد ينعكس الأثر 


الضار على الوظيفة وحدها. 


ثانياً: الخشية من تسيير سلطات وامتيازات الوظيفة لصالح النشاط التجاري للموظف. 
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ثالثاً: إن التجارة قد تتطلب الکذب وهذا ما يتقاطع (یتناقض) مع أخلاقيات الوظيفة التي لا ترضی بغير 


الصدق بديلاً. 


رابعاً: إن التاجر قد يتعرض للإفلاس -وهو بمثابة موت مدني له- إذ يشهر قرار الافلاس في الصحف المحلية 
لغرض دعوة المدينين للاستفادة من رصيد آمواله ûJ)‏ بقت) وهذا ما لا يتفق مع نظام الوظائف في 


الدولة. 


إن حظر الجمع بين الوظائف وممارسة التجارة يهدف إلى تخصيص جهد ووقت الموظف 
للدولة أو المرفق العام كما يهدف إلى إبعاده عن الأنشطة التي تتعلق بالمنافع المادية أو الربح. 
۳- حظر الاقتراض من المتعاقدين مع الإدارة: قد يتعرض الموظف إلى أزمة مالية أو قد يحتاج لبعض ا مال 
-أو قد يلجأ المتعاقد مع الإدارة إلى إغراء الموظف عن طريق الاستعداد لإقراضه بعض المال- فإذا حصلت 
علاقة مالية بين الطرفين فان الرابح هو المتعاقد وإن الخاسر هو الدولة أو المرفق العام إذ يتمكن المتعاقد 
من تسخير سلطات اللوظف القترض لتحقيق مآربه غير الشروعة -ومن هنا حظر المشر.ع أو طبيعة 
الوظيفة- اقتراض الموظف من المتعاقدين مع الإدارة وإنما هکن أن يقترض من الدولة أو الآخرين. 
ع- حظر الظهور بمظهر سكر بيّن في محل عام: يحاول الشر-ع عدم التدخل في الشؤون الخاصة لحياة 
الموظف فیتغاضی عن كونه سكيراً أم غير سكير (على الرغم من أن الدولة السلمة يحظر فيها تناول 
الخمر) والنع هنا يقتصر على المحلات العامة فقط التي يرتادها مختلف الفئات الشعبية ولذا حظر 
الشر-ع على الموظف أن يظهر بحالة سكر واضحة على ملامحه أو في تصرفاته في محل عام 
(النادي/الشارع/ أي مكان عام يرتاده الناس). 
0- حظر الاختلاط بالمشبوهين والأسر سيئة السمعة: ما أن الموظف يد الدولة في تسيير مرافقها العامة 
فإنه يجب أن يسلك في حياته مسلكاً Lê yê‏ وهذا ما يتناقض مع الاختلاط بالمشبوهين والشبوهات 
(أرباب السوابق-ذوي السمعة السيئة اجتماعياً وأخلاقياً) وكذلك يحظر عليه الاختلاط بالأسر سيئة 


السمعة التي 
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تمارس (الميسرء البغاء اللخدرات لأغراض (ço Jl‏ وإجمالاً فان شرب الخمر ÛÎ‏ كان نوعها ومباشرة الأعمال 


الجنسية غير ا مشروعة هما الآفة التي تفتك مستقبل الانسان ایلحترم. 


۷ 


VY 


الفصل الثالث 
الفساد الاداري 


إن النظمات العامة هي فروع للدولة مستخدمة كوسيلة لاشباع الحاجات العامة ولغرض 
تسهیل أمر هذه النظمات لتحقیق آهدافها فإنها تزود مجموعة من السلطات والامتیازات التي یفترض أن 
تستعمل في الأغراض القانونية الموضوعة من آجلها آما إذا استخدمت خلاف الغرض وخصوصاً عند 
استخدامها طآرب شخصية سواء لکبار أو صغار الموظفين فهذا ما یطلق عليه بالانحراف الاداري أو الفساد 
الاداري. 

إذن الفساد الاداري هو التاجرة بالوظيفة وامتیازاتها واستغلال النفوذ لغبر الأغراض القانونية 
الوجود من أجلهاء فالوظيفة العامة هي آداة الدولة لتحقیق هدف «ele‏ فهي جزء من المنظمة. وهذه 
المنظمة جزء من الدولةء والموظف يعيّن نظير أجر أو راتب لغرض القیام مهام الوظيفة وهي مهام تشکل 
مجموعة من واجبات الدولة. 

والفرد حر في سلوك ما يراه مناسباً في حياته الخاصة في حدود القوانین والنظام الاجتماعي 
وحقوق وحریات الآخرينء غير أنه لا یتمتع بهذا القدر الواسع من الحقوق والحرات حینما هارس سلوكاً 
إدارياً أو وظيفياً ففي الحالة الأولى يسعي الفرد خلف منفعته أو مصلحته أو لذاته, بینما في الحالة 
الثانية یکون مقيداً بالحركة في إطار قوانین مشاریع الدولة وأهداف ال منظمة التي يعمل فیها ولیس معنی 
ذلك انعدام حريته في التقدير والاجتهاد عند ممارسة بعض الواجبات أو استخدام بعض السلطات» ولكن 
هذه السلطة على الرغم من كونها تقدير له إلا أنها تقيده بقيود الصالح العام وهو ليس حراً في 
استخدامها بشكل مزاجي أو على نحو جزافي وإنما يكون دائماً رائده مصلحة المجموع ويفترض من الادارة 


العامة إنها هى التى تعبر تعبيراً دقيقاً عن هذه الصلحة. 


۷۳ 


إن اللوظف العام عند استخدامه لواجبات وسلطات وظيفته مقید عجموعتین واضحتین من 
القبود هما: 
الأولى: التشریعات التي تتعلق بالدولة سواء أكان منها قانون النظمة أو المرفق الذي يعمل فيه الوظف 

أو قانون الخدمة المدنية أو آنظمة وتعلیمات السلطة الرئاسية أو العرف الاداري» وغبر ذلك 

من التنظیم التشريعي للوظیفة. 
الثانية: هي آخلاقیات الوظيفة أي ما هليه الضمير الأخلاقي الحي في وجوه الیل نحو العدالة والخیر 

والحق. 

والفارق بين هاتين للجم وعتين أن القیود الأولى تنظم السلوك الخارجي للم وظفین, بینما 
المجموعة الثانية تنظم النوایا والبواعث والدوافع بحیث تحقق رقابة ذاتية على سلوك الفرد لا يمكن أن 
ترقی إليها أكثر الأشكال الخارجية للرقابة فعالية. 
فأي نوع من هذین النوعین من القیود یتعلق بالفساد الاداري؟ 

إن النوع الأول من القیود التشريعية بصفة عامة هي التي تتدخل لحظر (منع) أي صورة من 
صور الفساد الاداري لذلك فان القانون التأديبي (الانضباطي) نع کل صورة من صور استغلال النفوذ أو 
شراء أو استتجار عقارات الدولة التي تقع ضمن عقارات الرفق العام أو الاقتراض من التعاقدین مع 
الادارة أو شغل آکثر من وظيفة عامة أو مخالفة آنظمة الصرف وهکن اشتقاقها من طبيعة العمل 
الوظيفي العام. 

يضاف إلى ما تقدم أن قانون العقوبات ينص على مجموعة جرائم جنائية أيضاً وذلك بشأن 
الانحرافات بالوظيفة العامة أو التجارة فیها أو استخدامها للأغراض الشخصية فالشر-ع الجنائي وجد 
خطورة سياسية واقتصادية واجتماعية واداربة من حالات استغلال الموظف العام لوظیفته استغلالاً 
يخالف الأغراض الوضوعة من آجلهاء إذ أن الفساد الاداري هس هيبة الدولة ویفقد الثقة موظفيهاء كما 


أن له آثار اجتماعية خطيرة متمثلة في اختلاف نظام القیم الاجتماعية 


M3 


والأخلاقية کرد فعل لتفشي الفساد في مرافق (منظمات) عامة یفترض آنها آمينة على الصالح العام. 

ومن ذلك يتبين أن الفساد الاداري هو استغلال الوظيفة العامة لغرض الحصول على gêla‏ 
شخصية بطرق غير مشروعة. ومن الأسباب الجوهرية لهذه الظاهرة: الخلل الاقتصادي (التضخم. الغلاء) 
الذي يولد تفاوتاً في الدخول (اموارد اطالية الفردیة) مما يؤدي الى ان یصبح الکسب السریع إحدى قيمه. 
وکذلك آصبح الانفاق الترفي میسوراً لفثة قليلة من الجتمع. وکذلك Lê‏ ظاهرة الفساد الاداري وثيقة 
الصلة بالخلل الأخلاقي والتربوي وعدم تحصین الشباب ضد الانحراف وهي دلالة على هبوط القیم 


الروحية وزيادة القيم المادية بطريقة غير عقلانية. 
علائم الفساد الإداري: 


۱- رفع الشعارات الادارية الجوفاء في البلدان النامية التي تشير إلى إنجازات کبيرة وأرباح متصاعدة والبدء 
في تنفیذ آهداف جديدة إلى غير ذلك من الوعود التي تخدر آعصاب الناس وعقولها وتوملها بالتغيير 
القریب والاصلاح الجذري والهدف من هذه الوعود هو التستر على تفشي ظاهرة الفساد الاداري. 

۲- فتح آبواب التوظیف على مصراعیها فیدخل الوظيفة كل (Çel‏ جاهل أو فرد فاقد الضمير أو متقاعس 
هازل» ذکرا كان ام انثى» والنتيجة استلام رواتب وأجور دون إنتاج حقيقي أو مخرجات جادة فلم 
پربط الأجر (الراتب) بالانتاج (العمل) وأصبحت الوظيفة دار العاجزین ومأوى ال منحرفين الذین 
وجدوا الطریق ممهداً للمتاجرة بالوظيفة دون وازع من ضمير أو رادع من وجدان. 
النظمة أو المرفق العام إلى حلبة صراع شخصي تتاح لهم فيه املغانم والامتیازات» ولغیرهم التراوح بين 


الفتات والجمود الوظیفی. 


Vo 


نتائج واثار: 
للفساد الاداري نتائج وآثار بالغة السوء: 


-١‏ فقدان الثقة والاطمتنان بالحكومة» وزوال هيبة الحكم في نفوس الناس وزرع القنوط واليأس لدى 
الرأي العام. وقد يفقد الإنسان ثقته بنفسه تأسيساً بأن الموظفين هم من أبناء هذا الشعب» فمن أين 
نستورد نفوساً صالحة حتى نضمن صلاح الأمور؟!! 

۲- على مستوى الموظف الذي نزل إلى حمأة الفساد تراه يزداد 51Ö‏ ما كان يحصل له لولا استغلال نفوذه 


وإعلاء صالحه الخاص على الصالح العام. 


۳ وعلى مستوى المنظمة العامة والمرفق العام يسوء العمل الاداري والتنظيمي والقيادي والتفيذي إذا 
شاع الفساد الإداري على مستوى مجموعة من المديرين في المستويات العليا والوسطىء إذ يكون 


غرض هؤلاء تجنيد المنظمة وسلطاتها وامتيازاتها لإشباع حاجات فردية غير مشروعة”". 


€- نهب أموال الدولة التي هي أموال الشعب ويصبح الجهاز الإداري جهازاً مقاداً من قبل المنحرفين ذوي 


الأطماع اللأخلاقية". 


۳ في حملة ضد الفساد اكتشف فيها تجاوز وزيرين على الأقل في حكومة جامبیاء فوزير السياحة قام بتأسيس شركة نقل 
خاصة مستعملاً سيارات نقل كبيرة تبرعت بها أطانيا لأطفال المدارسء كما قام ببيع أدوية تبرعت بها ايضاً ألمانيا إلى 
السلطات الصحية, lÎ‏ وزير الزراعة فقد أساء استعمال وظيفه بكسب غير مشروع. 

۳ في أول تنحية لحاكم ولاية امريكية من ۹۵ dı‏ أقبل إيفان ميتشام حاكم ولاية الأريزونها بتهمة تعويق العدالة واستخدام 
(۸۰) الف دولار امريي من آموال الولاية بطريقة غير مشروعة وذلك لمساعدة صاحب محل السيارات الذي يتعامل 
معه. وقد تمت إقالة ميتشام في جلسة مجلس الشيوخ بولاية أريزوناء ولكن االمجلس فشل بفارق ثلاثة أصوات في حرمانه 
مدى الحياة من ممارسة أي وظيفة عادية في الولاية وبذلك يكون الحاكم الثامن الذي تتم إقالته من منصبه. انظر 
جريدة الأهرام (مصر) عدد MAME‏ 


۷۹ 


0- عندما يصبح الاختلاس والرشوة والتزویر سمة من سمات النشاط الوظيفي الحكومي» فمن الصعب 
بقاء سيادة القیم الأخلاقية والاجتماعية. ومن المستحيل ألا تهتز المثل العلیا للشعب. 

7- إن الفساد الإداري هو غض السلطة السياسية نظرها عن انتهاکات القانون والشرعية» فأي حديث عن 
سيادة القانون أو مبادی المشروعية سیقابل بخلیط من الاستخفاف والاعراض بینما سینفتح الباب آکثر 


مخاطر الانحرافات والفوضی. 


۷۷ 


VA 


الفصل الرابع 


+ ع ۰ مه مه .$ + 
| لتنمية الاأخلاقية للمو ظف العام 
تقوم التنمية الأخلاقية للموظف العام على جملة آرکان بعضها بمثابة عوامل تؤدي إلى إزدهار 
هذا النمط من التنمية. وهذه الأركان هي: 


۱- وضع نظام مالي یکفل العیش الکریم للموظف عن طریق توفير راتب يكفي لنفقاته الشخصية 


والاجتماعية وأسرته. 
۲- إشراك املوظفین بسياسة صناعة واتخاذ القرارات الادارية. 
۳- وضع نظام فعال للحوافز الوظيفية. 
6- وضع نظام تأديبي فعال. 
0- الاستخدام العقلاني للجزاء التأديبي. 


وبالنظر لوضوح الرکنین الأولين (alê‏ سأشرح بقية الأركان - العوامل في ثلائة فروع مستقلة. 
الفرع الأول 
الحوافز 
آنواع الحوافز: 


الحوافز معنوية, مالية» ومختلطة أي gerê‏ بين الصفتین املعنوية وامالية. وها أن الطابع المالي 


یغلب على هذه الأخيرة (الحوافز المختلطة) kêlê‏ سندرسها في نطاق الحوافز الماليةء وفیما GÎ‏ بیانها. 


۷۹ 


أولاً: الحوافز اطعنویة: 

وهي الحوافز الأدبيةء وتعني التقدير الشخصي العالي لستحقهاء وهي تخلق الشعور بالرضا 
لدی حاملها, وقد تکون له مشاعر الزهو والفخر, فالسلطة الرئاسية لجأت إلى تمييزه من بين آقرانه أو 
زملائه عن طریق 4ç S3‏ معنویاً وأداة الحافز المعنوي قد تکون ذهباً كما هو الحال في النیاشین والأأوسمة 
إلا أن القيمة المعنوية لهذا الحافز أكبر بكثير من القيمة امالية. إذ يتضمن الوسام مثلا شعار الدولة» أو 

عبارات التكريم مما ينعكس على قيمته المعنوية وهي قيمة عالية ولا شك. 

ويوفر قانون الوظيفة العامة أو نظام الخدمة بعض الحوافز ا معنوية وامالية وقد تصدر أنظمة 

خاصة بهذه الحوافز والفن القانوني يقتضي إدماج أحكام الحوافز في أحكام الخدمة المدنية. 

ويمكن تعداد نماذج من الحوافز ا معنوية» كما يأتي: 

-١‏ كتب الشكر والتقدير. 

-Y‏ النياشين والأوسمة واطیدالیات. 

- لقب بطل العملء بطل الانتاج أو الموظف اطبدع. 

€- الاختيار للوظائف الإشرافية أو الرئاسية أو القيادية. إذ أن مجرد اختيار موظف لرئاسة زملائه ينطوي 
على ثقة به وتكريم له. 

0- تهيئة المناخ الدهقراطي للحوار البنّاء لغرض تنمية العلاقات الانسانية. وهذا الأسلوب يعني التخلي عن 
السياسة البيروقراطية المتزمتة داخل ال منظمة. والقائمة على عناصر الخوف والشك والعمل على تنمية 
العلاقات الإنسانية الرفيعة القانمة على الاحترام والثقة والإخلاص بين الرؤساء والمرؤوسينء وبين 
المرؤوسين ذاتهم. 

7- تشجيع الأفراد (الموظفين) على تقديم البدائل والمقترحات الهادفة الى الارتقاء بالمنظمة وتحسيز 
أساليب ادائها وتسهيل بلوغ اهدافها. 


۷- إسهام الأفراد (الموظفين) في اتخاذ القرار الاداري. لا شك ان مساهمة هولاء في عملية اتخاذ القرار 
الاداري وصیاغته ينمي لدیهم فضيلة الولاء للمنظمة والاخلاص لبرامجها ومخططاتهاء وها أن الموظفين 
قد ساهموا بشکل أو بآخر في هذه العملیات وکان لدیهم دور مباشر أو غير مباشر فانهم سیتفانون 
في تنفیذه تنفیذاً دقيقاً كاملاً لأنهم اقتنعوا بجدواه وآدرکوا آهمیته. 

-人‏ الانخراط في برامج ودورات تدريبية لغرض زيادة العلومات العلمية والإدارية, وتطویر القدرات 
واطهارات الفنية والتنفیذیة. 

فالموظف [ذا اکتفی معلوماته وم یطور مهاراته فان أداءه یکون متدنياً أو تقليدياً وها أن 
الإدارة تواجه مشكلات وتحديات جديدة $ تخطر على البال فان الإجراءات الإدارية التقليدية والأساليب 
التنفيذية البيروقراطية غير قادرتين على مواجهة الواقع الجديد, لذلك يتكفل التدريب إدارياً كان أم zê‏ 

حسب الأحوالء بمواجهة هذه الشکلات والتحديات مواجهة علمية وعملية. 

وجدير بالذكر أن هذه الحوافز منها ما تكون قد شرع في نظام مستقل كالنياشين والأوسمة 
ولقب بطل العمل أو الإنتاج والبقية إما أن ينص عليها نظام الخدمة الدنية. أو أن تتخذها القيادة 

الإدارية الرشيدة أو المبدعة أو الناجحة. 


ثانياً: الحوافز المالية 


وتتخذ هذه الحوافز شكلين أو صورتين هما: 
أ- الحوافز المالية المباشرة: 

وهذه الحوافز التى تزيد من راتب الموظف زيادة مباشرق ومثال ذلك: زيادة الراتب )%0« 
۰. الخ)» والعلاوة التشجيعية» وهي علاوة (ضافيق والترقية بالاختيار إذا ترتب عليها زيادة الراتب» 


والرواتب الإضافية لموظفى المصارف (البنوك) أو المؤسسات امالية أو التجارية والجامعية. 


AM 


ب- الحوافز المالية غير اطباشرة: 

وهي الحوافز التي يترتب علیها زيادة راتبه في ا مستقبل أو حصول الموظف على مزایا مالية ما 
كان قادراً أن يحصل علیها موظفو القطاع الخاص, ومن صور هذه الحوافز: 
إمكانية إكمال الدراسات الجامعية والعلیا (الاجازات الدراسية)» وتهيئة سکن خاص للم وظفین, أو توفير 


آراضي لهم بسعر زهيد مع قروض عقارية. أو توفیر وسائط نقل أو تأسیس جمعیات استهلاكية. 
الفرع الثاني 


النظام التأديبي الفعال 


النظام التأديبي الفغال هو النظام القادر على تحقیق الأهداف التي وضع من أجلهاء وکل 
مشرع نظام قانوني في مجال الخدمة المدنية والتأديبية یعتقد أن النظام الذي وضعه هو النظام الفغال 
ولکن التطبیق هو الذي سوف یکشف مدی فاعلية النظام ونری أن النظام التأديبي یقوم على الرکنین 


الاتیین: 
-١‏ تقنین شامل للمخالفات التأديبية: 


ویتطلب ذلك تحدید وتشخیص امخالفات التأديبية لغرض تقنینها تقنيناً فاملاً ومن ثم تخضع 
ا مخالفة لمبدأ الشرعية فلا جرهة ولا عقوبة إلا بنص» وبطبيعة الحال GÜ‏ اطرحلة الثانية التمثلة في ربط 
كل مخالفة أو مجموعة مخالفات متماثلة أو متقاربة تقارباً شديداً بجزائها ال مناسب ولا شك أن عملية 
التقنین هذه مفيدة لجمیع الأطراف التي یخاطبها القانون التأديبي (وهم الوظفون والسلطات التأدیبیة) 
فالموظف سیعرف ما هو محظور عليه فیتجنبه والسلطة التأديبية ستلتزم ها هو مؤتم تشریعاً ومن ثم 


لن تستطیع ابتداع مخالفات جديدة أو العاقبة على آفعال r‏ تتحدد في القانون التأديبي. 


AY 


-Y‏ مناصفة القضاء والادارة للسلطة التأديبية: 


بالنظر لخطورة التأديب على الوظف فان احتکاره من قبل السلطة الادارية يسمح أو يتيح 
المجال لانحرافها عن طریق التعسف باستعمال السلطة. ومن جهة ثانية فان من الخطأ الکبیر حرمان 
الرؤساء الاداریین من سلطة التأدیب ذلك أن الرئیس الاداري يتخذ قرارات ویصدر آوامر إلى ال موظفين 
الخاضعین لولایته الرئاسية» وها أن الرئیس الاداري مسوول عن تحقیق آهداف المرفق الذي يديره فان من 
آصول التنظیم إناطة جزء من السلطة التأديبية به, ذلك أن التأدیب في هذه الحالة سیضمن الفاعلية طرکز 
الرئیس الاداري عن طریق إطاعة آوامره المشروعة فلا هكن للمروژوس أن يطيع رئيساً محروماً من السلطة 
التأديبية وقد قيل "من أمن العقاب آساء الأدب". 

ومن جهة ثانية فإن خطورة التأديب تتطلب إشراك سلطة مستقلة ومحايدة في هذا 
الاختصاص ولا شك في أن القضاء ها يتمتع به من هيبة واستقلال وحياد قادر على القيام بهذه اللهمة خير 
ekê‏ وبالنظر لكون الجزاءات الاستثصالية (الفصل العزلء الاستغناء عن الخدمات) تؤثر على الوظف 
المعاقب تأثيرا di.‏ فان من العدالة والانصاف قصر سلطة توقيعها على القضاء وهي سلطة ستنظر في 
الدعوى التأديبية كطرف محايد عن طرفي النزاع (الموظف-الإدارة) فإنها ستصدر حكماً عادلاً ولا شك سواء 
تضمن الحكم عقوبة الفصل أو العزل أو أي عقوبة أقل. 

إن مناصفة التأديب بين سلطتين مستقلتين هما القضاء والإدارة ينطوي على حل معقول 
للتنازع بين مصلحتين متعارضتين هما مصلحة الموظف الذي سيتضرر جراء توقيع العقاب عليه ومصلحة 
المرفق العام الذي يعبر عن الصالح العام. فهنا يأخذ كل ذي حق حقه. 

فالموظف سيشعر بالطمأنينة أثناء نظر القضاء في المنازعة التأديبية. كما أن الإدارة ستشعر 
بالطمأنينة أثناء النظر في الخالفات التي تقع في نطاق ولايتها التأديبية فلم يتم حرمان الإدارة من كامل 


الولاية التأديبيةء وإنما اصبح التأديب 


AY 


مناصفة بين الطرفین ومن ثم اصبح هذا النظام فعالاً حینما وزع هذا الاختصاص بين جهتین مستقلتین. 


الفرع الثالث 


الاستخدام العقلاني للجزاء التأديبي 


یفرض الجزاء التأديبى من قبل السلطة التأديبية الختصة. رئيساً أو لجنة أو مجلس تأدیبی. 
مقابل مخالفة تأديبية ارتکبها موظف مذنب فلا جزاء بدون مخالفة» وهکن معالجة الخالفة بجزاء 
مناسب او یعفو الرئیس الاداري أو یغلق التحقیق بسبب حسن نية الخالف أو حداثة عهده بالوظيفة أو 


لضآلة الفعل المرتكب أو لأي سبب آخر یقدره الرئیس الاداري حق قدره فلا يلجأ إلى العقاب. 


هناك إذن سیاستان متمیزتان في النظام التأديبي: 


الأولى: تتمثل في البادرة إلى اللجوء إلى توقیع الجزاء التأديبي على الوظف الخالف مهما قل شأن 
الخالفة. تأسيساً بأن هذا الاجراء يردع الموظف المخالف ویزجر غيره كي لا يقتدي به, وجوهر هذه 
السياسية التأديبية أن المخالفة يلاحقها جزاء في كل الظروف ولأي سبب من الأسبابء فالجزاء شرع من 
أجل املخالفات وها أن لكل فعل رد فعل فإن الجزاء رد فعل ال مخالفة. 

وغالباً ما تكون هذه السياسة سياسة الرئيس الإداري العاجز عن إدارة مرفقه العام بكفاءة 
وفاعلية وهو قد استسهل الوسيلة العقابية وم يهمه توفير المناخ الإنساني في العلاقات بين الرئيس الإداري 
والمرؤوسين. 

إن هذه السياسة تشيع المناخ القائم على الخوف داخل المرفق العام وقد نجد العمل الذي 
يقوم به الموظفون جار بانتظام ولكن لا يمكن أن يتوفر الإبداع الإداري بين الموظفين الذي يخضعون لثل 
هذه السياسة كما أن الموظف الذي يعاقب لأتفه الأسباب أو يتم تجاهل ظروفه القاهرة فإنه لن يعود 


خائفاً مجدداً من أي عقاب آخر فهو سيشعر بأن السلطة التأديبية متعسفة إزاءه. 


ع8 


الثانية: فهي السياسة المغايرة التي تنمثل في اللجوء JÎ‏ العقاب كما يلجأ إلى الكي باعتباره آخر العلاج» 
ففي ظل هذه السياسة تراعى الظروف الشخصية للموظف المخالف كما تؤخذ بالحسبان الأحوال 
والشروط الموضوعية المحيطة بالموظف من مرفقه حتى بيئته وحينئذ يمكن التفاهم بين الطرفين (الموظف 
ا مخالف والرئيس الإداري) بشأن المخالفات التي ارتكبت لأول ê ya‏ أو كانت قليلة الخطورة أو كان 
الموظف حسن النية غير متعمد لارتكابهاء a‏ هذه الحالة يمكن العفو عن هذا الموظف لقاء تعهد خطي 
شخصي db‏ لن يكرر مثل هذه ال مخالفات» في ظل السياسة التأديبية الفاعلة يتم معاقبة الموظف المخالف 
العائد أو الذي يكرر اقتراف المخالفةء أو الذي يكون متعمداً في فعله مصراً على خطئه غير مكترث بأي 
عقاب يؤقع عليه كما يمكن معاقبة المخالفين الذين يرتكبون الأخطاء التي تحوي جانباً جنائياً (كسرقة 
مادة من المرفق العام. أو اختلاس مبلغ تافه, أو أخذ الرشوق...الخ). 


صفوة القول في هذا الشأن أن الاستخدام العقلاني للجزاء التأديبي يهدف إلى اعتبار الجزاء أداة 
لإصلاح الموظف المخالف وليس سياسة إرهابية تقلق ال موظفين وتفقد ثقتهم بسياسة الرئيس الاداري 
فالعقاب التأديبي سلاح ذو حدين فإذا استخدم استخداماً رشيداً عقلانياً كان لصالح المرفق العام فأهم ما 
في المرفق العام هو العنصر البشري (الموظف العام) وينبغي أن نتعامل مع هذا مراعين مشاعره وأوضاعه 
وأهدافه والسلطة التأديبية هي سلطة استثنائية لأن الأصل أن يتم تنفيذ المهام بدقة وأمانة وسرعة من 
جميع المختصين فإذا ظهر خطأ أو خلل أو تقصير فهو استثناء عن القاعدة ومن ثم يتعين ÛÎ‏ تنهض هذه 
السلطة -أعني السلطة التأديبية- إلا في الحالات الشاذة. 


AO 


AM 


خاتمة عامة 


استنتاجات واقتراحات 


بعد هذه الرحلة العلمية في ربوع "آخلاقیات الوظيفة العامة" توصلت الى جملة استنتاجات 
استخرجتها من الحقائق وا معلومات اطلعروضة. كما توصلت الى جملة اقتراحات تهدف الى تعزیز وتنمية 


وترسیخ النظام الأخلاقي في الوظيفة العامة بالدولةء وفیما يآ بیان ذلك بتفصیل موجز. 


اولاً: الاستنتاجات 


-١‏ تم ٍستحداث فرع آخلاقیات الوظيفة العامة او أخلاقيات الموظف» ضمن علم الادارة العامة» بعد أن 
استجدت ضرورات علمية وعملية تطلبت هذا الاستحداث. وآبرز ذلك تدني مستوی اداء الادارة 
العامة في بعض النظم او الأقطارء وتفشي حالات الفساد الاداري او الانحراف الاداري في نظم واقطار 
اخری. 

۲- م تعد نصوص الواجبات والالتزامات والحظورات والسلطات والصلاحیات والسوولیات الواردة في 
قانون الخدمة الدنية كافية لاداء الواجب بدقة وامانة «ke a‏ واستخدام السلطة ضمن ضوابطها 
العامة» ولذلك اقتضی الحال بحث الدوافع النزيهة التي تلزم الوظف العام ي هارس سلطاته ضمن 
اطار الصالح العام. ويؤدي واجباته كما هو مفترض ان يؤديها. وتطلب الأمر کذلك الخوض في مضمار 
السلوك الأخلاقي الذي یجعل من العمل الوظيفي تکلیفاً للقائم به فهو خدمة عامة تحتاج الى ezê‏ 
ومثل وفضائل مدرجة في آخلاقیات مهنية هي آخلاقیات الوظيفة العامة ومن هنا تعددت الدراسات 


والبحوث النظرية والليدانية التي تخوض في هذا الموضوع. 


AV 


-Y‏ تستمد آخلاقیات الوظيفة العامة مصادرها من اهداف وقيّم الرفق العام. وهذا هو الصدر الهني 
والسياسي. كما انها تستمد مصادر اخری من النظومة الأخلاقية للمجتمع فالوظيفة تنطلق من 
الدولة حيث المصدر السياسي وتتجه الى اللجتمع حيث المصدر الاجتماعي, فالدولة هي التي تقوم 
بأداء الخدمات العامة وهذا هو واجبها السياسي تجاه الشعب ويُستفاد من هذه الخدمات وهذا هو 
الحق السياسي للمجتمع. بيد ان الموظف يآتي من الجتمع حيث قیم النظومة الأَخلاقية» ویخدم في 
الدولة حيث gê‏ السلطة السياسية الحاکمة» ومن ثم یجمع بين نوعين من الأخلاق: اجتماعية من 


بيئته الاجتماعية ومهنية من بيئة اطرافق العامة. 


€- لا تهدف آخلاقیات الوظيفة الى ابعاد الموظف عن جرائم القانون العامة وكل صور الاخلال او التقصیر 
او الخطأ مهما كان عادیاً او تافهاً فحسب او انما تهدف ایضاً الى خلق ضمير انساني مهني حي يتجه 
الى التطوير والابداع فهذه الأخلاقيات تقر ان قیام الموظف بأعباء وظيفته بدقة وأمانة وشرف وسرعة 
هو امر حسنء ولكن الأحسن منه أن يلجأ الى تطوير مواهبه ومهاراته والابداع سواء على مستوى 
الواحدة التنظيمية او النظمة ككل. فالانتماء للمرفق العام والوفاء لاهدافه والحرص على التزاماته 
من الضرورة ان يترجم إلى نزعة إبداعية تنقل المنظمة أو المرفق او جزء منه الى حالة افضل من حيث 
مستوى الأداء أو نوع الخدمة أو ولوج ميادين جديدة. 

0- تتمثل المصادر الداخلية الأخلاقيات الوظيفية في اهداف المنظمة: فإبتداءً يجب ان يحقق الموظف 
اهداف ال منظمة كما يجب ان يجري نوع من التطابق بين هذه الأخلاقيات وتلك الأهداف للمنظمة 
وذلك للحيلولة دون حصول فجوة بينهما. يضاف الى ما تقدم ان من الصادر الداخلية: السلوك 
الإداري والتنظيمي داخل الرفق العام فهذا السلوك يجب ان يُحترم ويجري التقيّد به لأنه السلوك 
النابع من طبيعة المنظمة او المرفق العام فلا يسلك الموظف سلوكاً منافياً للسلوك المهني داخل 
المنظمة او المرفق العام. ويثير السلوك الإداري والتنظيمي مسألة العلاقات بين الموظفين داخل 


ا منظمة هل هى علاقات انسانية 


M 


ام علاقات بيروقراطية وتشیو؟ الحقيقة ان العلاقات الانسانية هي التي تتناغم وتتسق مع آخلاقیات 


الوظيفة العامة» وما عداها يؤدي إلى وأد هذه الأخلاقيات. 


كما يحصل صراع تنظيمي داخل السلوك الإداري والتنظيمي للمنظمة او المرفق العام وهو 
ظاهرة طبيعية موجود في كل النظمات لأن الأخيرة كائنات حية: تولد وتنمو وتتصارع وتضعف وتموت» 
وكلما جرى الصراع وفق قواعد موضوعية وأسس علمية واهداف عامة كان غير متناقض مع أخلاقيات 
الوظيفة العامة, lÎ‏ إذا كان صراعاً شخصياً dlê‏ يتسلح بوسائل غير أخلاقية لتحقيق مآربه الذاتية. 

وأخيراً فإن موضوع السلوك الإداري والتنظيمي يثير مسألة التنظيم اللارسمي وهو تنظمي 
خارج الإطار الرسمي للمنظمة. والقائد الإداري المحنك او الرشيد هو من يوظف التنظيم اللارسمي 
لأغراض التنظيم الرسمي وذلك عن طريق الاستغاثة بقادته في وظائف إستشارية او قيادية وسطى او 
وظائف معاونين او مساعدين لهم. 

وجدير بالذكر ان المصدر اللهني او الإداري لأخلاقيات الوظيفة يتمثل في سائر النظم الوظيفية 
كنظم الحقوق والواجبات والصلاحيات والمسؤوليات والتأديب والحوافز والرقابةء اضافة الى نظام المنظمة 


او قانونها وتعليماتها فهذه كلها تشكل مصدراً مهنياً لهذه الأخلاقيات. 
ثانياً: الإقتراحات 


-١‏ في البدء يحتاج الموظف العام الى برنامج تدريبي متخصص في أخلاقيات الوظيفة» يتضمن مباحث 
ومفردات لا تغطي هذه الأخلاقيات فحسب وانما أيضاً توفر آليات الاقناع التي تجعل من الموظف 
موقن ان هذه الأخلاقيات هي السلوك المهني الصحيح الواجب عليه التقيّد به. فالموظف يخضع 
لجملة التزامات قانونية» بمعنى ان انخراطه في خدمة الدولة يعني التزامه بقيم السلطة الإدارية 


وبأهداف دستور الدولة وقوانينهاء فهو لم يفكر في الخدمة بالقطاع 


۸۹ 


الخاص وانما اتجه للدولة كي یصبح جندياً في مرافقها العامة. ومثل هذا التنویر هو الذي یجعل من 


الأخلاقيات الوظيفية او اطهنية مقبولة لدی عموم الموظفين على نحو ايسر وأفضل. 


۲- الأخلاق هي قواعد سلوك» وهي حال النفس الراسخة تصدر عنها الأفعال من خير او شر من غير حاجة 
الى فک وإنما يعتاد المرء على سلوك معينء فصاحب الخلق الحسن GÎ‏ بالأفعال الفاضلة واطناقب 
والسجایا النبيلة وامحامد على سجیته» اما صاحب الخلق السيء فيآتي بالأفعال الرذيلة او الرزيلة او 
القبيحة او المثيرة للاشمتزاز على سجيتين ايضاً ذلك ay‏ اعتادها. والمفروض على الانسان الفاضل ان 
يزداد فضيلة وعلى الانسان السيء خلقاً ان يتخلى عن رذائله ومساوئه ومثالبه وذلك عن طريق 
الاصلاح الذاتي الذي يتم بترويض النفس وتشذيبها وزرع كل ما هو فاضل فيها. فأخلاقيات الوظيفة 
العامة تسند الموظف الفاضل وتعمل على اصلاح الموظف السيء. 

۳- على الرغم من ان الأخلاق تسبق الدين من حيث الظهور التاريخيء إلا ان اخلاقيات الوظيفة من 
حيث مصدرها الاجتماعي تستمد بعض قواعدها من هذين المبحثين» اعني الأخلاق والدین» والهم 
تنمية الاحساس الأخلاقي وتنمية الاحساس الديني لدی الموظف فکلما توغل هذان الاحساسان في 
اعماق النفس البشرية للموظف العام كان احترامه لأخلاقيات الوظيفة العامة اعمق واصدق. ويتم 
ذلك عن طريقين مستقلین هما البرامج التدريبية والارادة الذاتية للموظف. فمن الضرورة ان تتجه 
هذه البرامج العلمية ذات الحتوی الأخلاقي الى تقوية ارادة الموظف وخلق الضمير الهني لدیه 
بحیث یصبح مثابة الرقابة الذاتية الفعالة لحياة وسلوك الوظف العام. 

-٤‏ هناك الرئیس الاداري وهناك القائد الاداري وكل منهما یتباین عن الثاني تبایناً شديداً فالأول çima‏ من 
قبل السلطة العلیا بینما الثاني اضافة الى هذا التعيين نال محبة ورضا وولاء زملائه العاملین في النظمة 


او اطرفق العام. 


وي یصبح الرئیس الاداري قائداً ادارياً فانه يجب أن یصبح دهقراطاً لا مستبداً وان ینفتح على 

الموظفين لا يبني جداراً بينه وبینهم. وأن يقوّم سياساته الادارية بين الحين والآخر كي ينمي ما يجب 
تنميته ويعدل ما يجب ويتزود بالجديد الذي خفي عليه او ظهر الآن. 

ان أخلاقيات الوظيفة تميل الى ان يصبح الرئيس الإداري قائداً ادارياً فالأخير هو مؤمن مبادئهاء 

وحريص على قيّمها. ومنفذ لقواعدهاء بينما الرئيس الإداري يتسلح بالعقوبات التأديبية فيشيع طابع 

الخوف في العلاقة بينه وبين بقية المرؤوسين معه. 

0- من اللازم ان يخدم الوظف المستفيدين من خدمات المرفق على قدم المساواة فلا يحابي فرد على آخر 
لاسباب دينية او قومية او عرقية او عشائرية او طائفية او سياسية او شخصية. فاذا كان الموظف يلجأ 
الى سياسة التمييز فينبغي تنبيهه وتوبيخه على ذلك» أما اذا لم يرتدع في ظل دولة القانون والادارة 
الصالحة السليمة» فان طرده هو الإجراء الواجب التنفيذء فشيء يبعث على الاشمئزاز الاخلال مبداً 
المساواة امام القانون او مبدأ المساواة امام ا مرافق العامة. فأبناء الشعب هم مواطنون متساوون 
ومن حقهم نيل الخدمة على نحو متکاف وعادلء ومن هيز في ذلك فهو غير صالح للعمل في مرافق 
الدولة فاذا ارتدع بعقاب تأديبي صلح soyal‏ آما اذا لم يرتدع فإن استئصاله اجراء عادل ولا شك. 

1- العمل في اقطارنا العربية: حق وواجب وشرف فهو حق للمواطن توفره له الدولة او المجتمع» وهو 
واجب عليه لا ملك التنصل منه» وهو شرف لان من لا يعمل (عدا المرضى او التقاعدین) يعيش من 
جهد الآخرين. كما ان العمل يفضي الى تنمية شخصية العامل اياً كان عمله: هندسياً او فكرياً او يدوياً 
او تنفيذياً) فالعمل يثري هذه الشخصية وينضج العقلية ويوازن النفسية ويغني السلوك ويبهج 


الحياةء ومن الضرورة ان يتشبع ذهن الموظف في هذا المفهوم الوطني للعمل. 
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-V‏ الفهوم التكليفي للوظيفة العامة هو المفهوم الملائم لأقطارنا العربية التي تسعی الى تنمية مواردها 
وتوسیع انتاجها وتنویع استثماراتها وتحقیق مجتمعها الدهقراطي. 

۸ المناخ الصحي لازهار اخلاقیات الوظيفة يتجلى Sal‏ في انتقاد الأفراد الملانمين لوظائفهم. ووضع الفرد 
ا مناسب في العمل املائم وف الوقت المحدد ویتم ذلك بعد توخي الوظائف والاعمال وترتيبهاء ثم 
توافر علاقات انسانية واخلاقية سواء بين الموظفين او بينهم وبين قياداتهم الوسطى والعلياء اضافة الى 
وجود نظام عالي للحوافز الفعّالة. 

9- اقترح على أي موظف يطالب بحقوقه ان يفي بالتزاماته كاملة غير منقوصة. أي يؤدي واجبات عمله 
ويلتزم بقيم النظومة الأخلاقية للمنظمة او المرفق» ويكون اداؤه كاملاً ودقيقاً واميناً وسريعاً ورائعاً 
فقيادة ا منظمة ملزمة بتحقيق الحقوق او تنفيذ جميع التزاماتها الوظيفية تجاه ا مرؤوسين كي تملك 
مساءلة هؤلاء عن أي اخلال في واجباتهم. اذن الوضع الصحيح للمسألة ان يفي القائد الإداري 
بالتزاماته تجاه الموظفين do‏ الوقت ذاته ينفي الموظفون بالتزاماتهم تجاه ال منظمة او المرفق وتكون 
الصورة بعدئذ طبيعية اذ لن يطالب القائد الإداري موظفيه بالوفاء بالتزاماتهم كما لن يطالب 
الموظفون القائد الإداري بالوفاء بالتزاماته تجاههم لأن الجميع اوفى بهذه الالتزامات المتقابلة. 

أما اذا تقاعس او تلقاً القائد الإداري عن الوفاء بالتزاماته تجاه موظفين منهم سيتقاعسون 
بدورهم في أداء واجبات اعمالهم وحينئذ تختل المعادلة التي تسعى النظومة الأخلاقية للمنظمة او 

امرفق على توازنها واستمرار وجودها. 

إن الدهقراطية الإدارية تسمح بتوفير المناخ الصحي كي تنشأ هذه المعادلة (حقوق الادارة على 
الموظفين وبالعکس) وتبقى منتجة لآثارها الطبقية. آما البيروقراطية او القيادة الستبدة فتفهم الواجبات 
ولا تعطي Bêl‏ صاغية للحقوق واذا ادرك الموظفون ان الوضع الإداري او الوظيفي بهذا السوء فان تأثير 
المنظومة الأخلاقية للمنظمة او المرفق عليهم سيكون ضعيفاً ur‏ 
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٠-من‏ الضرورة ان يندمج الموظف في آمال آمته وطموحها في الحياة الحرة الكريمة السعيدة وذلك عن 
طريق الاخلاص في العمل وتحقیق معدلات اعلی في التنمية» والانشغال في ابداع الأفكار الجديدق او 
ابتکار النظم التي تجعلنا نعيش في قلب القرن الحادي والعشرین, فالثرثرة والنقد الفارغ لا يصنعان 
مجتمعاً جدیداً وانما يصنعه الجهد الجماعي الفعّال النبثق من اسس علمية واضحة. 

۱ الموظف ملزم بطاعة امر رئیسه امشروع ولا پستطیع هذا مباشرة وظیفته الرئاسية دون ان تجد 
اوامره طریقها للتنفيذ. فالموظف ملزم بالطاعة çaê‏ واجب عليه وهي حق للرئیس الاداري لأنه لن 
يتمكن من مباشرة مهامه الرئاسية وتنفیذ اهداف النظمة او الرفق دون تنفیذ هذا الحق 
الوظيفي. 

بيد ان حدود هذا الحق واضحة. فهذا الحق مقيّد باطار الصالح العام او بقواعد القانون العام. 
ومن ثم لا ملك الرئیس الاداري اصدار آوامر مخالفة للقانون فإذا آصدرها فعلی المرؤوس تنبیهه الى ذلك 
فاذا اصرٌ الرئیس على تنفیذ امر غير مشروع فعلی هذا ان یوضح وجهة نظره وان ينفذ هذا الأمر كتابة 

تحت طلب رئيسه المباشر او الأعلى» وهنا ترتفع المسؤولية القانونية عن المرؤوس بعد ان دون رآیه کتابة. 

-\Y‏ يطلع الموظف على مختلف الأسرار بحكم وظيفته او عند تقليبه اوراق الملفات الرسمية التي بحوزته 
او عند استعارته لها وحينئذ يكون ملزماً بواجب اجتناب افشاء الأسرار المهنيةء او واجب كتمان 
الأسرار المهنية» فهذه الأسرار تمثل مصالحاً مادية او معنوية او معاً لأصحابهاء وأي افشاء لها فينم 
عن لؤم خلقي واخلال بواجب وظيفي. ويتعين على السلطة الرئاسية الا تتسامح بأية صورة من 
صور الإخلال بهذا الواجب القدس. فصاحب السر بريء او مسا فاذا حصل اعتداء عليه في هذا 
الشأن فينبغي معاقبة مفشي السر عقاباً شديداً. والحقيقة ان اعتياد المرء على افشاء الأسرار المهنية 


يعني انه غير صالح للعمل في المرفق العام فهذا المرفق هثل هيبة الدولة 
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وکرامتها. ومن یقترف جرهة افشاء السر المهني خرج على هيبة الدولة ومس کرامتها. ومن ثم اذا کرر 
ذلك فانه يعد غير امین على المعلومات التي في حوزة الدولة» مهما كانت اشکالها او انواعها او 


مصادرها او تأثيرها. 


-\Y‏ اما واجب التحفظ فيعني ان يلتزم الموظف بسياسة الحكومة فلا ينتقدها او يحرجها وان فعل ذلك 
فهو لن يصلح بالبقاء في الوظيفة العامة. وذلك لان الحكومة قد تتبدل او قد تخطأ فهو ملزم 
بتنفيذ سياسات الحكومة القائمة. وليس من واجبه ان ينتقدها اذا اخطأت,. واذا لم يكن مخولاً 
بالتحدث للصحفيين فانه لا ملك الادلاء بتصریحات صحفية, او اعطاء معلومات للغير. وهذا 
الواجب يؤدي الى زيادة تماسك الإدارة العامة وتوثیق نسيجها. فالموظف ملزم باداء واجباته 


والحفاظ على كرامة وظيفته, وما عدا ذلك caê‏ ليست من اختصاصاته او صلاحياته. 


-٤‏ اما واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة فهو الواجب الذي يعني ان الموظف سعى وسيسعى للحفاظ 
على هيبة ووقار وعزة الوظيفة العامة فهو حكيم في اقواله» ونزيه في افعاله. وعفيف في تصرفاته. 
وورع في علاقاتهه ونظيف في مصادر دخله. والحقيقة ان الوظيفة العامة تجعل من الموظف مواطناً 
من نوع خاص كما قال العميد هوريو وذلك لأن حرياته اضيق من حريات ال ممواطن العادي بينما 
المحظورات ال مفروضة عليه اوسع من تلك التي تفرض على غيره من المواطنين. فالفرد العادي غير 
ملزم بالحفاظ على كرامته الا بالقدر الذي يجعل من افعاله مخلة بالحياء او بالآداب العامة أما 
الموظف فهو ملزم بقيود ومرغم بضوابط موضوعة اصلاً للابقاء على هيبة الوظيفة العامة ووقارها 
وسمعتها السياسية. ففي القطاع الخاص هكن ان يكون البائع مهرجاً او مضحكاً اما في قطاع العمل 
في الدولة فيلزم الموظف ان يكون نظيفاً في اقواله وسلوكه وملابسه. فلا GÎ‏ من الأقوال او الأفعال 
ما يشين سمعة الوظيفة. ولا يختلط بناس سيئيين» وهو شریف وعفيف شخصياً وأسرياً ولا تقبل 
الدولة ان تكون زوجته منحرفة او ان يتعرض لشراء المسكرات او المخدرات او يستغل نفوذه 


الوظيفيء او يستخدم هذا النفوذ للمآرب الشخصية 
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او الأسرية او غير العامة» فکرامة الموظف من كرامة الدولة وحینما يتخلى عن کرامته لا تستطیع الدولة 
ابقائه في صفوف وظائفها. 

-٥‏ ان جملة المحظورات التي تفرض على الوظف تهدف الى الحافظ على سمعته. وتنقية سبرته, او 
ابقائه بعيداً عن التلوث الأخلاقيء فهي تضيّق من دائرة حرياته» ولکنها توسّع من داثرة کرامته 
وهیبته. وما الوظيفة العامة في حقيقة الأمر jI‏ جملة واجبات ومحظورات وکلها تجري في اطار 
الصالح العام ومن يستثقلها او يأنف منها فلا مکان له في وظائف المرفق العام. 

7- الفساد الاداري ظاهرة سياسية. قبل ان یتبلور الى ظاهرة ادارية. فالسیاسیون هم اول من یفسد 
وحینئذ يجد الاداریون انفسهم ان الباب مشرع لهم للانحراف» ففساد الوظف الصغیر جری بعد 
فساد اموظف الکبیر ولذلك فان اية دراسة علمية للفساد الاداري ستکون عقيمة وفاشلة إذا م 
تتسلح با منهج السياسي او الدخل السياسي. لذلك فان معالجة الفساد الاداري تتم بقرار سياسي 
يتمثل في تشریع قانون جدید هو قانون الکسب غير الشروع او قانون من اين لك هذا؟ والتحري 
عن اوجه الاثراء الفاحش بدون جهد ملموس او سلوك قانوني اما فساد صغار الموظفين الذین 
يتعاطون الرشوة فسببه ضعف مستوی رواتبهم. وتآكل القوی الشرائية للنقد الوطني» وحینثذ 
يجب توفير رواتب ملانمة لكرامة الموظف ونفقاته الشخصية والأسرية. اضافة الى توفير عوامل 
الاستقرار النفسي والأسري» مثال ذلك: السكن والنقل والتبضع بأسعار زهيدة والمدارس الشاملة 
للاولاد وغير ذلك من اسباب الحضارة والمدنية التي تهيء للموظف الاستقرار النفسي والوظيفي. 

فالفساد الاداري موجود في معظم بلدان العالم» غير انه يوجد الى جانبه قضاء حازم. ورقابة 
حية للرأي العام. واجراء‌ات علنية واضحة. ولذلك يُحارب في بعض البلدان بدون هوادة بینما يعشش في 


بلدان اخری کولید شرعي لنظام سياسي قائم. 


510 


۷- من الضرورة التنوع في اسالیب وآلیات التحفیز الوظيفيء مالیاً ومعنوياً فلا توجد قوة موثرة على 
معظم النفوس اقوی من الحوافز, فالبشر متباینون في فلسفاتهم الحياتيةء واذا كانت الحوافز تؤثر 
تأثيراً بالغاً في معظم النفوس البشرية, فهذا يدعو للعناية بنظام الحوافز, وتطویره» واحسان تنفیذه, 
بحیث یتاح للجمیع الاستفادة من تمراته طابما استحقوا ذلك صدقاً وعدلاً. 

۸- النظام التأديبي يقتضي تقنین شامل للمخالفات التأدیبیة. صحیح ان ذلك لیس سهلاًء ولکنه لیس 
مستحيلاً. ان تقنين الخالفات وربطها بجزاءاتها Lêl 4-ê)‏ هو تعببر عن احترام مبدأ الشرعية 
القانونية في المجال التأديبي. كما ان الحرص على اناطة سلطة توقیع العقاب الاستتصالي (الفصل, 
العزل, الطرد. الابعاد» الاستغناء عن الخدمات) بسلطة القضاء المختص بزرع طمأنينية کبری في 
نفوس الموظفينء فمن الضرورة ان یحاط مثل هذا الجزاء الصارم باوسع كمية من الضمانات 
القانونية والقضائية التي تحول دون التعسف بتوقیعه. 

5- من الضرورة ان يفهم القائد الاداري ان احسان استخدام سلطات التأدیب انما هو لصالح الرفق العام 
فالتآدیب يتعين الا يصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الموظفين يستخدمه الرئیس الاداري کیفما شاء 
ومتی اراد وانما التأديب او العقاب هو آخر العلاج: شأنه شأن الكي: فالاسراف في استخدام العقاب 
یفقده مدلوله الاصلاحي وهدفه التنظيمي, اما تجاهله باطرة فسيوّدي الى فوضی ضاربة. 

x>‏ السیاسات من لجأت الى التأديب حینما تخفق بقية الوسائل والاجراء‌ات» ویصبح الجزاء 
حقيقياً بالاعمال لان العدالة رغبت به كأجراء لا gola‏ من اللجوء اليه» عقاباً للمذنب وردعاً لغبره ممن 


تسول له نفسه الاخلال بواجبات الوظيفة. 


۰- هناك محددان جوهریان لاخلاقیات الوظفية العامة کامنان في البيئة الخارجية للمنظمة او الرفق 


العام ومن الاهمية العناية بهما وهما الدین والدمقراطية, 


۹۹ 


فالأول يغذي هذه الأخلاقيات تغذية صحبة جيدة إما الدهقراطية فهي الضمانة السياسية لازدهار هذه 
الأخلاقيات وشيوعهاء صحيح ان هذه الأخلاقيات تنتهك في اکثر البلدان الدهقراطية عراقة بعد ان 


هذا الانتهاك يواجه فوراً باجراءات رادعة تحول دون ان يتفشى الفساد الإداري على نحو مخيف. 


۹۷ 
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